
  2019/2020السنة الجامع�ة: 

 

المساءلة التأدیبیة للموظف العام    

  في التشریع الجزائري

 

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine
نوقشت  يوم  22 /2020/09

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine
                           

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine

hp
Texte tapé à la machine



  

  

  

  

  

 الرحیم الرحمن الله بسم

 من لي واجعل صدق مخرج واخرجني صدق مدخل ادخلني ربي (( وقل
 نصیرا )) سلطانا لدنك

 الاسراء سوره 80

 وثمره المتواضع العمل ھذا اھدي ان عمري من المرحلة ھذه في وانا یسرني

 والتضحیة والعطف الحب نبع امي الى الوجود في ما اغلى الى وتعبي الجھد

 اسال ابي روحي الى البال وراحة والعافیة بالصحة ومدھا عمرھا في الله اطال

 جناتھ فسیح ویسكنھ الواسعة برحمتھ یتغمده ان وتعالى سبحانھ الله

 وشرفا عزا لي یدیمھ ان الله سائلة زوجي الدرب رفیق الى

 ةشریف شیراز ریان اولادي عیني وقره فؤادي ثمره الوجود في من اعز الى

 والاء

 مصطفى صادق ةندیر امین اخوتي والعزیمة والمرة الحلوة قاسموني من الى

 وھدى

 صدیقتي بالذكر واخص التربیة بمدیریھ العمل في وزمیلاتي زملائي كل الى

  فایزة بحري

 



  

  

  

  

  

 ھذا تم ان علینا وسلطانھ فضلھ عظیم على شاكرین لھ ونسجد الله نحمد

 الله صلى الله رسول على والسلام الصلاة مث الصورة بھذه لیظھر البحث

 وسلم علیھ

 بعدھا ثم

 على الاشراف لقبولھ الدكتور الفاضل لأستاذنا الجزیل بالشكر نتقدم

 بنصائحھ علینا یبخل ولم الرحب بصدر مراحلھ كل وتابع ھذه مذكرتنا

 والتقدیر الامتنان كل مني فلھ الھادفة وتوجیھاتھ

 الذي عند الصالحة اعمالھ میزان في ھذا یكون ان جلالھ عز الله نسال

 مبین كتاب في شيء كل احصى

 على الاشراف لقبولھم المناقشة اللجنة اعضاء الى بالشكر اتقدم كما

 .طیبة بكلمة ولو بعید او قریب من ساھم من كل المذكرة، الى ھذه مناقشھ

 



  قائمة المختصرات

 

  صفحة  ص

  دیوان مطبوعات الجامعیة  د م ج

  دون سنة النشر  د س ن

  جریدة رسمیة الجمهوریة الجزائریة  ج ر ج ج

  الطبعة   ط 

  قانون العقوبات الجزائري    ق ع ج

  الوظیفة العمومیة الجزائريقانون   ق و ع ج

  المشرع الجزائري  م ج

  

 



 

 المقدمة
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 مقدمة

تعتمد الدولة بالدرجة الاولى على المرافق العامة من اجل تحقیق اغراضها واهدافها ان الدولة 

المعاصرة اصبحت دولة متدخلة بعدما كانت تكتفي بدور الحراسة كما اصبحت الدولة 

الحدیثة دوله قانون اي دولة ذاتها لا بد ان تخضع للقانون حیث تحتاج لتحقیق ذلك بدل 

الجهد والنظام خاصه مع اتساع نشاطها وتدخلها في مختلف المیادین والمجالات كثیر من 

الاجتماعیة والاقتصادیة والتكنولوجیة وذلك من اجل مواكبة العصرنة والعولمة وذلك ما 

  .یتطلب تنظیم الجهاز الاداري للمرافق العامة وتطویره مع ما یتمشى مع التطورات

یمكنها ان تمارس مهامها واعمالها بنفسها فتحتاج توفر عده وان الدولة شخصیة اعتباریة لا 

 .وسائل منها المادیة ومنها البشریة

فتحتاج للعنصر البشري من اجل تسییرها ونهضتها حیث یعتبر الموظف العنصر الاساسي 

والفعال حیث یقوم بتنفیذ سیاسة الدولة وتحقیق اهدافها في جمیع المجالات لذلك تحضى 

مة بجانب مهم من الدراسات بالقانون الاداري لما یشكله قطاع الموظفین من الوظیفة العا

 .اهمیة خاصة في الدولة الحدیثة

ولقد وضع المشرع الجزائریة قوانین ولوائح تعالج ما للموظف من حقوق وما علیه من 

 واجبات والتزامات والاخلال بهذه الالتزامات سلبا او ایجابا یعد خطا تأدیبي ترتب علیه

مسؤولیه الموظف مسؤولیه تأدیبیة قد تتعدى ذلك احیانا الى مسؤولیات اخرى جنائیة او 

 مدنیة حسب جسامة الخطأ المرتكب

ستكون مسؤولیة جنائیة في حالة ارتكاب جریمة وظیفیة یعاقب علیها قانون العقوبات 

ن الخطأ الذي كالرشوة والتزویر.... الى اخره وتكون مسؤولیة مدنیة نتیجة الضرر الناجم ع

 . یرتكبه بمناسبه ادائه لوظیفته للمهام المنوطة إلیه
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فالخطأ التأدیبي هو الاساس  لقیام مسؤولیه الموظف ویعتبر هذا الاخیر ید الإدارة في 

  . ممارسه نشاطها

المتضمن القانون الاساسي  2006جویلیة  15المؤرخ في  03/06وبالرجوع الى الأمر رقم 

یعتبر "منه عرف المشرع الموظف بنصها   1ف 4ومیة وخاصة المادة العام للوظیفة العم

وینطبق هذا  "موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الاداري

التعریف على الاعوان الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والادارات العمومیة ولقد 

المؤسسات العمومیة والادارات " :ن نفس الامر بنصهادة الثانیة ماحددتها الفقرة الثانیة من م

المركزیة في الدولة والمصالح الغیر الممركزة التابعة لها والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات 

العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسه عمومیه یمكن ان یخضع مستخدموها 

  ".لأحكام هذا القانون

معینا بمرسوم او بقرار من السلطة العمومیة في وظیفة بإحدى فالموظف هو من كان  

الادارات المركزیة او المحلیة او في احدى الهیئات الخاضعة للقانون العام وكان مصنفا في 

  .درجه حسب السلم الاداري وكان یشعل منصبه بصفه دائمه

ة انهما مادامت بین الموظف والإدارة هي علاقة لائحیة تنظیمیه وتجدر الإشار  ةوالعلاق

العلاقة قائمة بین الموظف والادارة فعلیه القیام بالواجبات على اكمل وجه وقد نص القانون 

  .الاساسي العام للوظیفة العمومیة على تلك الواجبات

وتتمثل واجبات الموظف العام في اداء العمل الموطأ الیه بدقة وامانة واحترام مواعید العمل 

اس بسلامة الوثائق الإداریة وأمنها عدم الجمع بین الوظیفة طاعة الرؤساء عدم المس

العمومیة وممارسة النشاطات المربحة عدم المساس بممتلكات الادارة من تجهیزات ووسائل 

  .وكتمان السر المهني
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واخلال الموظف العام سهوا او عمدا للواجبات السالفة الذكر یجعله یتحمل نتائج تصرفاته 

مسؤولیة من كلمة یسأل وقد وردت في القران في قوله تعالى *و لتسألن الغیر المشروعة فال

  1  عما كنتم تعملون*

التي تنص على  160 المادةالسابق الذكر من خلال   03/06في الامر عكما عرفها المشر 

او المساس بالانضباط وكل خطأ او مخالفه من  المهنیةیشكل كل تخل عن الواجبات " :انه

دون  تأدیبیة لعقوبةاو بمناسبه تأدیته خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه  طرف الموظف اثناء

  ". الجزائیةالمساس عند الاقتضاء بالمتابعات 

 الوظیفةالعام او امتناعه عن اداء مهام وظیفته الاساءة الى سمعه  ةموظف ةلمخالف وكنتیجة

  .وكرامتها واحداث اضرار بحسن السیر المرفق العام مما یترتب قیام مسؤولیه الموظف

ومن اجل اقامه التوازن بین المصلحه العامه وحسن سیر المرفق العام ومصلحة الموظف 

وحمایته من تعسف الادارة یتوجب الاهتمام بالنظام التأدیبي لما له من اهمیه بالغه وفعالة 

  .نضباطمن اجل تحقیق الا

ونظرا لما تتمتع به الهیئات التأدیبیة من سلطات واسعة تمكنها من توقیع العقوبه التأدیبیه 

التي یمتد اثرها الى حرمان موظف من عدة امتیازات والتي قد تصل الى حد التسریح من 

  .الوظیفة ،كان من الضروري تكفل ضمانات للموظف. من اجل مواجهه تلك السلطات

هذه الدراسة في ابراز وتحدید طبیعیةالخطأ الموجه لقیام المسؤولیة  ویكمن الهدف من

التأدیبي  الخطأالتأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري ومعرفة العلاقة التي تربط 

بعقوبه تأدیبیة ومعرفة السلطة المختصة من خلال ممارساتها لاجراءات التأدیب والرقابة على 

  .ن طرف الإدارةالقرار التأدیبي الصادر م

                                                             
  من سورة النحل 93الآیة   1
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اما عن اسباب اختیار هذا الموضوع فتتمثل في اسباب ذاتیة واخرى موضوعیة نلخصها في 

  :ما یلي

لانتمائنا الى شریحة الموظفین  العامة الوظیفةالذاتیة تكمن في اهتمامنا بمجال  فالأسباب

جنب الزلات العامین مما یتوجب علینا معرفة ما لنا وما علینا من حقوق وواجبات ومن ثم ت

والأخطاء التي تجعلنا محلا للتأدیب وفي حال وقوع ذلك لأن الانسان یخطئ ولیس معصوما 

نكون على درایة بحقوقنا في الاجراءات التأدیبیة والضمانات المخولة لنا من طرف القانون 

  .لاستغلالها لصالحنا

المساءلة التأدیبیة  اما الاسباب الموضوعیة فتتمثل في القیمة العلمیة والعملیة لموضوع

للموظف العام والعنایة بشریحة الموظفین أصبحت تشكل اهم شرائح المجتمع ومن اجل 

  . معالجة القصور في القوانین والأنظمة

  :وبناء على ما سبق فالأشكال المطروح هو

  ؟ ما هو النظام التأدیبي الذي یخضع له الموظف المخطئ في القانون الجزائري

  ؟ المقررة قبل صدور القرار التأدیبي وبعد صدوره وما هي الضمانات

لمعالجة الاشكال والاجابة على هذه التساؤلات وغیرها یتم من خلال تفحص النظام التأدیبي 

صدور  1996الجزائري عبر تطوره التاریخي وذلك یعني ان هذه الدراسة تمتد زمنیا الى سنة 

   .2006الاخیر سنه اول تشریع وظیفي في الجزائر الى غایة التشریع 

ولقد اعتمدنا في سبیل ذلك المنهج التحلیلي لغرض الوقوف عند الاسس النظریة التي یرتكز 

علیها تأدیب الموظف العام الذي یقتضي مراعات كل من المصلحتین المشروعتین مصلحه 

 كما استعملت المنهج الوصفي، .الادارة ومصلحة الموظف وتبیان مواطن القوة والضعف فیها

 العقوبةبالموضوع مثل الخطأ التأدیبي  المتعلقةوذلك لتقدیم وشرح المفاهیم 

   .التأدیبیة.......الخ ومن أجل تقدیم اراء الفقه والقضاء والتشریع
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كما ینبغي الإشارة الى انه من خلال دراستنا لهذا الموضوع اثرت علینا صعوبات وعراقیل 

الى أماكن الدراسة والمكتبات بسبب وباء كورونا  الالانتقابرزها قلة المراجع والمصادر وعدم 

  .الوباء فنطلب من المولى عز وجل أن یرفع هذا

وكذلك ضیق الوقت بسبب العمل وام لأربعه أطفال أثر علینا سلبا في إنجاز مذكرتنا على 

  .الوجه الأكمل

على التساؤلات المطروحة تم تقسیم هذا الموضوع الى قسمین حیث تطرقنا في  وللإجابة

القسم الأول الى ماهیة النظام التأدیبي في ظل القانون الجزائري (الفصل الاول) والذي تم 

تأدیبیة، أما المبحث  جریمةالتعرض الیه وهو الاخر من خلال مبحثین، كان الأول تعریف 

  .ى العقوبات التأدیبیة والسلطة المختصة بالتأدیبالثاني فقد تم التطرق ال

وبالنسبة للقسم الثاني تم التعرض الى الاجراءات التأدیبیة وضماناتها في التشریع الجزائري  

(الفصل الثاني) حیث تم تحدید الاجراءات التأدیبیة ومراحلها الإجرائیة في تأدیب الموظف 

  .)ة في التأدیب في ظل ق ج (المبحث الثانيالعام( المبحث الاول) والضمانات الإجرائی

 



 

 الفصل الأول

 ماھیة النظام التأدیبي في التشریع الجزائري



ماھیة النظام التأدیبي في التشریع الجزائري                                        الفصل الأول:   
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یعتبر الموظفون الأداة البشریة التي تستعملها الإدارة من أجل تحقیق أهدافها الرامیة إلى 

  اشباع الحاجات الجماعیة.

فتمارس نشاطها المرفقي أو المتعلق بالضبط الإداري من خلالهم، مما جعل الوظیفة العامة 

بعنایة و اهتمام المشرع و الفقهاء في مختلف الدول و من تم فقد أصبح للوظیفة  تحضى

  1العامة نظامًا خاصًا 

و منه على الموظف العمومي القیام بالواجبات المنوطة إلیه على أكمل وجه و ذلك من أجل 

ه السیر الحسن للمرافق العامة، و أي خطأ یصدر عنه یشكل إخلالاً بالواجبات یستوجب علی

قیام مسؤولیة تأدیبیة و من الممكن أن تتعدى إلى المسؤولیات أخرى و التشریع الجزائري 

یعالج التأدیب ضمن قانون الوظیفة العمومیة مقتد بالعدید من دول العالم حیث لا یعرف 

   یعالج الموضوع تأدیب الموظفین.قانونًا مستقلاً 

دها تسلك حق توقیع العقوبات على فالسلطة المختصة بالتأدیب و التي عینها المشرع وح

الموظف المقصر في واجباته، و لا یجوز لهذه السلطة أن تفوض أیا من اختصاصاتها، أو 

  2 .أن یحل محلها أي شخص آخر إلا في الحدود التي رسمها القانون

و من خلال هذا الفصل سیتم التطرق إلى تعریف الجریمة التأدیبیة أو الخطأ المهني كمبحث 

 و المسؤولیة التأدیبیة و السلطة المختصة بالتأدیب كمبحث ثاني.أول، 

نجد في القانون الجزائري قواعد محددة و نصوص قانونیة تبرز ما للموظف من حقوق و 

بالمقابل ما علیه من واجبات و التزامات بحیث التقصیر فیها یعد خطأ تأدیبي، تترتب علیه 

  مسؤولیة الموظف.

    

                                                             
1
مذكرة نیل شھادة الماستر في الحقوق تخصص قانون الوظیفة العامة للطالب بن عیسى عبد العزیز، جامعة الدكتور طاھر مولاي سعیدة، كلیة   

   2017-2016الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق الموسم 
دارة و النظم المقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، جوفان منصور عقیل العقیل، سلطة تأدیب الموظف العام في النظام القانوني في الإ  2

  41، ص2005



ماھیة النظام التأدیبي في التشریع الجزائري                                        الفصل الأول:   
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لكن هناك صعوبة في تحدید الخطأ المهني بسبب عدم حصر الأخطاء المهنیة خلافًا للجرائم 

لا تدابیر الجزائیة التي تقوم على مبدأ الشرعیة للقاعدة التي تنص: " لا جریمة و لا عقوبة و 

، حیث قام المشرع بحصر العقوبات بنصوص قانونیة محددة، یلتزم 1من إلا بقانون " 

  .قها بشأن ما یعرض علیهالقاضي بتطبی

فالخطأ المهني للموظف العمومي هو الأساس القانوني للمسؤولیة التأدیبیة و المتمثل في  

الاحلال بالواجبات الوظیفیة، مما یؤدي إلى عرقلة السیر الحسن للمرافق العامة. و بالتالي 

ي و من تم وجب المسؤولیة التأدیبیة هدفها ردع الموظف العمومي المرتكب للخطأ التأدیب

  تناوله فیما یلي:توضیح معنى أو مفهوم الجریمة التأدیبیة، و هذا ما سیتم 

  المطلب الأول: مفهوم الخطأ المهني في ظل القانون الجزائري

التي تدور و رجوله أي دراسة متعلقة یعتبر الخطأ المهني الأساس أو نقطة الارتكاز 

. و على أساسه تقوم المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام 2 بالتأدیب في مجال الوظیفة العامة

و هذ مجرد وقوعه. و من خلال ذلك سیتم تناول الخطأ المهني المؤسس للمسؤولیة التأدیبیة 

  من خلال مفهومه كفرع أول و أركانه كفرع ثاني. 

  و علاقة الخطأ التأدیبي بالعقوبة التأدیبیة كفرع ثالث.

  المهني الفرع الأول: مفهوم الخطأ

  الخطأ المهني أو الجریمة التأدیبیة تكون عندما یخرق قوانین الوظیفة العامة.

أي موظف ینتمي إلى هیئة معینة أي موظفي الدولة التابعة للهیئات الحكومیة إذ لم یلتزم 

بالضوابط و التعلیمات تفرضها الهیئة، یكون قد ارتكب مخالفة تأدیبیة و تقع على عقوبة 

  تأدیبیة.

                                                             
  من قانون العقوبات 1إعادة   1
  11،12، ص1983، دار الفرقان، عمان، 1عبد القادر الشیخلي، القانون التأدیبي و علاقتھ بالقانون الإداري و الجنائي (دراسة مقارنة)، ط  2
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فیعتبر تقصیره اعتداء على الوظیفة أو على مصلحة الإدارة التابعة، فالخطأ التأدیبي هو ذلك 

أو (الامتناع عن القیام بفعل) الذي یقوم به الموظف فیخالف الفعل الإیجابي (ارتكاب عمل) 

  بذلك الواجبات الوظیفیة المقررة علیه.

بي إلى عدة عناصر مثل: الواجبات لقد حاول الفقه العربي و الغربي تعریف الخطأ التأدی

  الوظیفیة، فترة عمل الموظف...إلخ

و أما على مستوى القضاء فنجد العدید من الأحكام العربیة و الغربیة تحاول توضیح الخطأ 

التأدیبي بتعریفه، و كذا أقدمت مختلف التشریعات في العالم تعریف محدد له و هذا ما 

  سنتناوله بالتفصیل.

  ف الفقهي:أولاً: التعری

هناك تضارب في الآراء الفقهیة في محاولة تحدید الخطأ و حتى في التسمیات للدلالة على 

الخطأ التأدیبي، فهناك من تسمیة خطأ المهني أو الخطأ التأدیبي و هناك من یسمیه  ...... 

لفة الإداري و هناك من یقول المخالفة الإداریة إلا أن الفقه یدعو إلى اعتماد مصطلح المخا

  .أشملالتأدیبیة لكونها أدق و 

  أ: تعریف الخطأ التأدیبي في الفقه المصري:

عرف جانب من الفقه المصري الخطأ التأدیبي على أنه  " كل تصرف یصدر عن العامل 

أثناء أداء الوظیفة أو خارجها، و یؤثر فیها بصورة قد تحول دون قیام المرفق بنشاطه على 

  ".1الوجه الأكمل متى ارتكب هذا التصرف عن إدارة آثمة 

خطأ إلا أنه قد یرتكب الموظف الخطأ دون یشترط هذا التعریف توافر الإدارة الآثمة لقیام ال

  2 .قصد الإدارة الآثمة مثل: التأخیر مواعید الحضور و الانصراف دون قصد التعمد

                                                             
  25الجریمة التأدیبیة عقوبة التأدیبیة (دراسة مقارنة بین القانون المصري و الفرنسي)، دار الفتح، صمحمد سید أحمد محمد، التناسب بین   1
  26محمد سید أحمد محمد، نفس المرجع، ص  2
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  1أما جودت الملط فیعتبر أن الخطأ التأدیبي هو " إخلال بواجبات الوظیفیة إیجابًا أو سلبًا "

  ب: تعریف الخطأ التأدیبي في الفقه الفرنسي:

 Léon Dugintدوجي ، كما عرفه لیون 2ارتن بـ " الخطأ المرتبط بالخدمة " عرفه روبیرت ك

  بأـنه: 

  3" العمل الذي یخالف به الواجبات الخاصة المفروضة علیه بصفته موظف " 

  كما استعمل الفقه الفرنسي المصطلحات التالیة للدلالة على الخطأ التأدیبي.

   .(Infraction disciplinaire): الجریمة التأدیبیة 1

  .(faute disciplinaire) : الخطأ التأدیبي2

 4 .(Infraction intentionnelle disciplinaire)التأدیبیة  الجریمة العمدیة: 3

  ج: تعریف الخطأ التأدیبي في الفقه الجزائري:

  من بین التعاریف الفقهیة للخطأ التأدیبي في الجزائر:

التأدیبي طبقًا للقواعد التأدیبیة لیس فقط الخطأ بقوله: " ینصرف مفهوم  تعریف سعید بوشعیر

كل تصرف أو فعل یقع خارج إلى كل تصرف مخالف لواجبات الوظیفیة و لكنه یشمل أیضًا 

     5 .الوظیفة و یكون منافیًا لكرامة الوظیفة"

                                                             
1
  36، ص2010الة للنشر، الجزائر، ث، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، دار أحمد بوضیاف  

2  
3
  53ص 2007، دار الثقافة، 1نوفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام (دراسة مقارنة)، ط  

  53نوفان العجارمة، مرجع سابق، ص  4
(دراسة مقارنة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د ت  66/133سعید بوشعیر، النظام التأدیبي للموظف العمومي الجزائري طبق الأمر   5

  51صن، 
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القانون هذا بالمعنى و عرفه الأستاذ عمار بوضیاف بأنه: " إخلال بالتزام قانوني، و یؤخذ 

الواسع بحیث یشمل جمیع القواعد القانونیة أیا كان مصدرها تشریع أو لائحة یشمل أیضًا 

  1 .القواعد الخلقیة"

كما عرفه الدكتور عمار عوابدي بأنه: "ما یرتكبه العامل من إخلال سابق بالتزامه و واجباته 

یق الإهمال و التراخي أو الخطأ في أداء الوظیفیة، و بالنظام القانوني للوظیفة العامة عن طر 

  2 .مهام واجباته الوظیفیة أو الخروج و الشطط عن مقتضیات الوظیفیة العامة"

و من خلال التعریفات یظهر لنا مدى ترابط الخطأ التأدیبي بإخلال الموظف العام بالواجبات 

  المنوطة إلیه.

  ثانیًا: التعریف القضائي

نظراً لعدم تحدید صور الأخطاء المهنیة أو التأدیبیة على سبیل الحصر، فإن القضاء وجد 

طریق مفتوحًا أمامه من أجل تحدید مفهوم له و قد قام بدور هام في هذا المجال و ذلك 

  نتیجة الفراغ التشریعي. 

ثرة ما و من تم نجد تعریفات مختلفة للخطأ التأدیبي من طرف القضاء الإداري و ذلك لك

تعرض علیه قضایا في مجال التأدیب سواء تعلق الأمر بالقضاء المصري أو الفرنسي أو 

  حتى قضائنا الجزائري.

  أ: التعریف القضائي للخطأ المهني في مصر

أن: "كل  1965ماي  22لقد جاء عن المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكمها بتاریخ 

في القانون أو یخرج على مقتضى الواجب  عامل یخالف الواجبات المنصوص علیها

الوظیفي في أعمال وظیفته أو یظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظیفته یعاقب تأدیبیًا. 

                                                             
  17، ص1986عمار بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   1
  332، 331، ص1998عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، دار الھومة، الجزائر،   2
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و الأخطاء التأدیبیة قد ترتكب أثناء الوظیفة أو بمناسبة أدائها، و ذلك بمخالفة ما تفرضه 

  1 .لوظیفي ذاته"من واجبات في نصوص صریحة أو أن تفرضها طبیعة العمل ا

كما عرفت هذه المحكمة الخطأ التأدیبي في حكم آخر لها قائلة: "إن سبب القرار التأدیبي 

عملاً من الأعمال المحرمة علیه،  بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظیفته أو استیانه

فكل موظف یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر 

الرؤساء في حدود القانون أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته التي یجب أن 

تأدیبه رتكب ذنبًا إداریًا یسوغ یقوم بها نفسه إذا كان منوطًا به، أن یؤدیها بدقة و أمانة إنما ی

نتیجة إرادة الإدارة لتوقیع جزاء علیه بحسب الأشكال و الأوضاع المقررة قانونًا و في حدود 

  2 .النصاب المقررة"

  ف القضائي للخطأ المهني في فرنساب: التعری

 لقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن: "الخطأ الوظیفي هو كل إخلال بالتزام وظیفي حتى و

  .لو ارتكب خارج نطاق الوظیفة ما دام أنه یمس سمعتها و كرامتها"

و قضى أیضًا بأن السلوك الذي من شانه أن یحدث بلبلة في إدارة سیر المرافق العامة، 

  3یعتبر خطأ یستوجب الجزاء التأدیبي. 

أو الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي أن المخالفة التأدیبیة و لقد جاء في إحدى 

الجریمة التأدیبیة باعتبارها تشكل خطأ تأدیبي تعني "إخلال الموظف بواجباته الوظیفیة بما 

  4 .في ذلك الأفعال المخلة بشرف الوظیفة"

                                                             
  70، ص1975افة العربیة، القاھرة، سلیمان محمد الطماوي، الجریمة التأدیبیة، دراسة مقارنة، دار الثق  1
2
  47، ص2004محمد ماجد یاقوت، شرح الاجراءات التأدیبیة، منشأة المعارف، الاسكندریة،   

  70، ص2005، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر العاصمة، یحیى قاسم علي سھل، فصل الموظف العام، دراسة مقارنة  3
المتضمن  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03رشید حباني، دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة، دراسة تحلیلیة، مقارنة الأحكام الأمر رقم   4

  124القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، دار النجاح، الجزائر، د س ط، ص
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و في رحكم آخر أقر المجلس أن "عدم بقاء الموظف روسو بمحل عمله واجباته بیانات غیر 

  1 .تستوجب توقیع العقاب"صحیحة بالمستندات التي بعهدته یعد جریمة تأدیبیة 

كما اعتبر أن إسراف مدرس في تناول المشروبات الكحولیة جرمًا تأدیبیًا یستلزم الجزاء على 

  الرغم من أن ذلك تم خارج عمله.

  ج: التعریف القضائي للخطأ المهني في الجزائر

للخطأ بمناسبة یستعمل الاجتهاد القضائي الجزائري مصطلح الخطأ التأدیبي و قد أورد تعریفًا 

الحكم في قضیة ب م ش ضد وزیر الداخلیة و المدیر العام للأمن الوطني بتاریخ 

)، و كان التعریف كالتالي "الأخطاء التأدیبي كل 420568(رقم القضیة  07/12/1985

 تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة و الأفعال المرتكبة خارج الوظیفة و التي تمس من حیث

اعتبار الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة التي تنتمي إلیها أو المس طبیعتها بشرف و 

  2بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة..." 

السفر إلى الخارج بدون مقرر عطلة یعتبر و تطبیقًا لهذا التعریف، اعتبر مجلس الدولة أن 

  ... إن المستأنف : "2001أكتوبر  08خطأ فادحًا یستوجب العقاب، فجاء في قراره بتاریخ 

و بسفره بدون مقرر عطلة إلى خارج الوطن یكون ارتكب خطأ فادحًا بتخلیه عن منصب 

  3 .عمله"

و عمومًا فإن الخطأ التأدیبي بمفهوم الاجهادات القضائیة الجزائریة، لیس فقط اخلال 

الموظف بواجبات وظیفته إیجابًا أو سلبًا بل یقوم كلما سلك الموظف سلوكًا معیبًا ینطوي 

                                                             
  24محمد سید أحمد محمد، مرجع سابق، ص  1
2
، قضیة (ب م ش) ضد (الوزیر الداخلیة، المدیر العام للأمن الوطني)، مجلة 07/12/1985مجلس الأعلى، بتاریخ قرار الغرفة الإداریة بال  

  218، 215، العدد الأول، ص1990القضائیة سنة 
ھادة دكتوراه دولة محمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني لإنقضاء الدعوى التأدیبیة في التشریع الجزائري (دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل ش  3

  28، ص2006/2007في العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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علیه اخلال بكرامة الوظیفة، و هذا ما جاء في حیثیات قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر 

  1. 09/04/2001في 

  الفرع الثاني: أركان الخطأ التأدیبي

من المعروف أنه أي جریمة من أجل قیامها لابد من توافر أركان هذه الجریمة، فمذلك الأمر 

بالنسبة للخطأ التأدیبي باعتباره یشكل جریمة تأدیبیة، فإنه یقتضي توافر أركان و شروط 

خارجي ملموس یمثل الخطأ،      لقیامه، فمن غیر المنطق معاقبة الموظف بدون وجود فعل

و إرادة سلیمة منه جعلته یرتكب الخطأ، كما لا یمكن معاقبة تلقائیًا و دون اللجوء        

   2إلى القانون. 

و من تم یمكن تحدید أركان الجریمة التأدیبیة بالرغم من عدم حصر الجرائم التأدیبیة و هي 

  ركنان مادي و معنوي.

  للجریمة التأدیبیة:أ: الركن المادي 

یعتبر هذا الركن المظهر الخارجي للجریمة التأدیبیة، و یتمثل في الفعل أو الترك أي السلوك 

الإیجابي أو السلبي الذي یرتكبه الموظف العام إخلالاً بواجبات وظیفته، و الفعل الإیجابي 

بالإضافة إلى  هو القیام بعمل محضور، و الفعل السلبي هو الامتناع عن أداء واجب، هذا

  3أن الركن المادي للجریمة یتمثل في تصرف محدد یثبت ارتكابه. 

  .ایافلا وجود لجریمة دون فعل أو ترك، فلا یعاقب المشرع على مجرد أفكارًا أو نو 

فالأفعال التي تصدر عن الإدارة التامة هي التي یحاسب علیها، و لذلك فإن رقابة تكییف 

الوقائع، متى توافرت أمام القاضي الوقائع المادیة التي تبني علیها القرار، انتقل إلى التحقیق 

                                                             
وزو،  سلیماني منیر، مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام، مذكرة لنیل شھادة الماجستر في القانون العام، جامعة میلود معمري، تیزي 1

  25، ص2014-2015
  28، مرجع سابق، صسي العابدي سامیة 2
(د/ خالد سماة الرغبي، القانون  148، ص2015المستشار محمد أحمد عبد اللاه محمد، الوظیفة العامة، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة،  3

  )235، ص1993ھـ،  1413، 2الإداري و تطبیقاتھ في المملكة الأردنیة الھاشمیة، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، ط
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 هي التي جعلها القانون سببًا لإصدار القرار، و إذا كانت أبواب الضرورةمن أن هذه الوقائع 

المانعة من المسؤولیة في حالة وقوع الخطأ و تبریره بالضرورة و دفع ضرر أكبر فإن 

فإن قیام الواقعة تدخل ضمن المرتكب للخطأ علیه أن یوازن بین احتمالات الضرر و حینئذ 

    1صحة التكیف للوقائع، و هي من مسائل القانون. 

و یشترط لقیام الخطأ التأدیبي، أن یقع الفعل المكون للخطأ من أحد العاملین المرتبطین 

بجهة الإدارة برابطة وظیفیة بمعنى أن یكون موظف في الإدارة، لأن القانون التأدیبي ینطبق 

  2فقط على الموظفین في الإدارة. 

تأدیبیة، اشترط مجلس الدولة و حول التطبیقات القضائیة لتوافر الركن المادي في الجریمة ال

الفرنسي توافر الركن المادي في الخطأ التأدیبي و إلا ألغي قرار التأدیب. و هو ذات التوجه 

بالنسبة للقضاء الجزائري، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا الجزائریة ما یلي: "حیث أنه 

الموظف، و التي أدت  اتضح من خلال التحقیق أن الإدارة لم تذكر الأفعال المنسوبة إلى

إلى تحریك الدعوى التأدیبیة، الأمر الذي یجعل المحكمة غیر قادرة على ممارسة رقابتها 

    على القرار التأدیبي". فالقرارات التأدیبیة الغیر مسببة أو القرارات المسببة تسببًا غامضًا 

  3لا یسمح بإجراء الرقابة القضائیة فتكون قابلة للإلغاء. 

  

  

  

  

                                                             
1
 2010-4071، الإیداع القانوني 2010أ. د. أحمد بوضیاف، الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر، منشورات ثالة، الأبیار، الجزائر،   

  ( 39، ص2010- 208رقم النشر: 
  29سي العادي سامیة، مرجع سابق، ص  2
  29، ص2006دار الھومة، الجزائر،  ،3كمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري، ط  3
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  الركن المعنوي للخطأ:ب: 

  1لارتكاب الفعل المؤثم سواء عن عمد أو بدون عمد.  الإرادةو یعني اتجاه 

و هو أن یتم الفعل عن إرادة واعیة سواء قصد ما یترتب عن هذا الفعل من نتائج أم لا، كما 

  یجب أن یكون الفاعل في حالة طبیعیة وقت ارتكاب الفعل و مدركًا و مختارًا لما یفعل.

یكون له الإرادة الحرة التي تمكنه من الإمتناع أو الأقدام على الفعل المكون للمخالفة،  أي

خلافًا إذا انعدمت إرادة الموظف و هو یرتكب الفعل الخاطئ فلا مسؤولیة، و من ثم لا یسأل 

  الموظف في الحالات الآتیة:

: فقد 5ث الفجائي الحاد :4الإكراه المادي أو الأدبي  :3القوة القاهرة  :2المرض  :1

  2 .ارتكاب المخالفة تنفیذًا لأمر الرئیس الذي تجب طاعته :6الإدراك و التمییز 

التأدیبي، یتعین القول و حول توجه المشرع الجزائري فیما یتعلق بتحدید الركز المعنوي للخطأ 

نه فرض أنه قد جمع بین عنصري الإدارة والد دوافع التي أدت لارتكاب الجریمة التأدیبیة، لأ

على الإدارة أن تأخذ في الحسیان عند تقدیرها للخطأ نیة الموظف و الدوافع التي أدت إلى 

اقتراف الدنب الإداري، و هذا مسلك حمید لأنه یمنح للموظف ضمانة أكثر فعالیة عندما 

  3نقوم الإدارة بعملیة تحریك الدعوى التأدیبیة. 

  

  

  

  

                                                             
  )607، ص1999(د. أنور أحمد رسلان، وجیز القانون الإداري، بدون ناشر،  49مرجع سابق، صالمستشار أحمد عبد اللاه،   1
  نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.  2
  31،32كمال رحماري، مرجع سابق، ص  3
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  التأدیبیة بالخطأ المهنيالفرع الثالث: علاقة العقوبة 

تتسم بأنها عقوبة مقدرة و لیست مقررة، إن العقوبة التي تقع على مرتكب الخطأ المهني 

بمعنى ترك اختیار نوعها و مقدارها لصاحب الولایة التأدیبیة من بین العقوبات التي أوردها 

  1المشرع. 

  و لكل نوع من الأخطاء.بصفة مطلقة عقوبة معینة لكل خطأ مهني أ و إن المشرع لم یحدد

یكون كما لا یكفي أن یكون هناك علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ و الموظف، و أن 

الموظف هو السبب المباشر في الخطأ و المفروض أن علاقة السببیة بین الموظف قائمة، 

بل أن الموظف هو الذي  فلا تكلف الجهة التابع لها تكلف الجهة التابع لها الموظف بإتباته

یقع على الموظف على  إذا الدعى أنها غیر موجودة فعبء الإثباتیكلف بنفي العلاقة 

السببیة ركن مسقل عن الخطأ إذا یكفي أن یكون هناك خطأ و الإدارة و یتضح مما تقدم أن 

إلا أنه متى  2موظف عام بل یجب أیضا أن یكون هناك علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ

تحققت الإدارة الأثمة لدى الموظف عوقب عن المخالفة التي إرتكبها، یستوي بعده ذلك أن 

تكون هذه المخالفة نتیجة القیام بواقعة مادیة كالإعتماد على الرئیس أم نتیجة القیام بتصرف 

ي شكل مسلك أن تظهر المخالفة فقانوني كإبرام عقد بالمخالفة للقوانین و اللوائح كما یستوي 

   إیجابي.

  

  

  

  

                                                             
  167ص  2007المعالفات التأدیبیة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة محمد ماجد یاقوت أصول التحقیق الإداري في   1
  73أ.د.أحمد بوضیاف، مرجع سابق ص 2
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تنفید أمر الرئیس كما أنه لا یشرط أن كالتحریض على الإضراب أم مسلك سلبي كعدم 

یترتب على المخالفة ضرر للدولة فالضرر لیس ركنا من أركان المسؤولیة الجنائیة فالمخالفة 

  .1هاالتأدیبیة تفترض حتما أن ضررا ما قد أصاب الدولة بسبب

و ملائما للخطأ المهني بأن یخلو  عادلاً في الجزاء التأدیبي أن یكون  لكن إذا كان یفترض

  .2العامة من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرین مجاف للمصلحة

و عملیة تطبیق فكرة علاقة السببیة القانونیة بین الفعل و الضرر عملیة معقدة و صعبة 

تعددت و تداخلت و تساوت الوقائع و الحوادث و ما التطبیق و التحقیق، و لا سیما إذا 

الأفعال و الظروف في تكوین سبب حدوث الضرر المتولد، فكیف یمكن نظریا و تطبیقیا 

  لسببیة القانونیة بین الفعل و الضرر المتولد.تحدید و تفسیر علاقة ا

نظریة تكافؤ و تعادل  التالیة:فظهرت عدة نظریات قانونیة بهذا الصدد أهمها النظریات 

  .3الملائم و المنتجالأسباب و نظریة السبب الأخیر و نظریة السبب 

اب هو من كما أعتبر أن مقدار الجزاء التأدیبي و التناسب بینه و بین الخطأ محل العق

  التي تنفرد الإدارة بتقدیرها، ما دام في حدود القانون. الملاءمات 

    

  

                                                             
1
  .127 ص ،1964 طبعة القاھرة، العامة، الوظیفة في التأدیب حسین، الفتاح عبد الدكتور  

  
  دون القاھرة العربي الفكر دار الخاصة، الكادرات ذوي و العام القطاع و بالدولة المدنیین للعاملین التأدیبیة العقوبات البنداري، الوھاب عبد  2

  70ص النشر تاریخ

  
 ص سنة دون الثالثة الطبعة الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان مقارنة و تحلیلیة تأصیلیة، دراسة الإداریة، المسؤولیة نظریة عمار، عوابدي  3

17 
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  تصنیف الأخطاء المهنیة في القانون الجزائري المطلب الثاني:

و ضروریة تحدیدها بتشریعات فرعیة  یتجه الفقه حدیثا إلى ضرورة تقنین الأخطاء المهنیة

الاستقرار             الإدارة و هذا ما یضمن للموظف حتى تخفف من إستبداد و تحكم جهة 

  .و الطمأنینة كما تعتبر ضمان من الضمانات

و من ثم قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتطرق فیها إلى الخطأ كأساس قانوني  

للمسؤولیة الإداریة في الفرع الأول و أنواع الخطأ كفرع ثاني، و أخطاء الموظف العام في 

  لثالث.الفرع ا

  داریةالفرع الأول: الخطأ كأساس قانوني للمسؤولیة الإ

مشكلة تقوم و تثور عند تحدید الشخص المسؤول عن طریق تدخله الإداري هي  قإن أد

عبء المسؤولیة الثقیل مادیا و معنویا  مشكلة الأساس القانوني الذي یسرر تحمل المسؤول

فإذا كان في نطاق المسؤولیة الشخصیة، یعد الخطأ في المختلفة الأساس القانوني و سبب 

یوقع ضررا بالغیر یلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن قوم  ضرر للغیر " كل عمل أیا كان

  .1 بتعویضه،"

ه فحسب، بل أیضا بإهماله أو "كل شخص یكون مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه لا یفعل

  .2بعدم تبصره"

لا إرادة ذاتیة ولا عقل له، مثل الشخص الطبیعي، إن الإدارة العامة هي شخص معنوي عام 

  .3قادرة على إتیان و إرتكاب الأفعال التي تكون الخطأ الذي مسؤولیتهاومن ثم فهي غیر 

                                                             
من القانون المدني الجزائري التي تقرر " كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء ولیس ضرر للغیر یلزم من  124م فرنسي، تقابلھا المادة 1382 المادة  1

  حدوثھ بالتعویض"كان سببا 
  
  من القانون المدني الفرنسي. 1383المادة   2
  
  .111- 110عوابدي عمار، مرجع سابق ص   3
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الأساس القانوني لمسؤولیة الدولة و الإدارة العامة فقه القانون العام، بخصوص  اختلفو لقد 

و الافكار في مجال البحث و الإجتهاد عن  النظریات اختلفتعن أعمالها و عمالها، كما 

الاساس القانوني الذي من شأنه أن یكون مبررا لتحمل السلطة الإداریة عبء المسؤولیة عن 

الضمان التي قام بها العلامة  نظریة :أعمالها، و من بین هذه النظریات و الأفكار ندكر

دوجي و التي تفید بأن ضمان الأمن یقیم و یعقد مسؤولیة السلطة الإداریة، و بأن الإلتزام 

  بالأمن یحقق أعظم النتائج.

     و هناك مبدأ أو فكرة المساواة أمام الأعباء العامة كأساس قانوني للمسؤولیة الإداریة 

  المساواة أمام التكالیف و الأعباء العامة.عن أعمال موظفیها هو فكرة 

تي تفید " أن أساس المسؤولیة هو السبب الذي یبررها.... و هذا و هناك نظریة الزمان و ال

       السبب لا یمكن إلا أن یكون مبدأ أو حكمة أو قاعدة میتا قانونیة أخلاقیة أو تـابعة 

     ء أن یعوض من أصابه الضررمن العدالة فالأخلاق و العدالة توجب على من أخطا

  من أخطائه.

من القانون المدني الفرنسي  1382و هذا هو أساس المسؤولیة المنصوص علیها في المادة 

مباشر هو الذي غیر أن هذا الأساس غیر مباشر للمسؤولیة یوجد إلى جانبه أساس أخر 

  1یحدد سبب الإلتزام الشخص بدفع التعویض و هو صفة المخطئ......"

  و بالتالي فإن أساس مسؤولیة السلطة السلطة الإداریة العامة عن أعمال موظفیها هو الخطأ.

  

  

  

                                                             
  112صعوابدي عمار، مرجع سابق،   1
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  الفرع الثاني: أنواع الخطأ

  ینظر إلى الخطأ من عدة أسس و نواحي مختلفة منها:

  أولاً: الخطأ الإیجابي و الخطأ السلبي:

"الخطأ الإیجابي هو الإخلال بالالتزامات و الواجبات القانونیة عن طریق الارتكاب أو 

الاتیان لأفعال یمنعها أو ینهي عنها القانون و ینتج عن استیانها و ارتكابها المسؤولیة 

الإداریة، و كذلك الأفعال الخاطئة و المنافیة لقواعد الخلاق و الشرف و الأمانة....، أما 

سلبي فهو لا یتحقق إلا حیث یدل الامتناع أو الترك على عدم تحرز و احتیاط من الخطأ ال

  1طرف المكلف بحكم القانون أو الاتفاق بدفع الضرر الذي حصل". 

  ثانیًا: الخطأ العمدي و خطأ الإهمال:

  یقصد بالخطأ العمدي الإخلال بواجب قانوني مع قصد الاضرار بالغیر.

قانوني مع إدراك المخل لهذا الإخلال دون قصد بواجب  أما خطأ الإهمال فهو إخلال

  الإضرار بالغیر.

  ثالثاً: الخطأ الجسیم و الخطأ السیر:

یقصد بالخطأ الجسیم الخطأ الذي یبلغ حدا یسمح بافتراض سوء نیة الفاعل أو الإهمال     

و عدم التبصر الذي یبلغ حدا من الجسامة یجعل له أهمیة خاصة و یقع من شخص قلیل 

الذكاء و العنایة فلا یتصور وقوعه إلا من شخص غبي عدیم الاكتراث أما الخطأ الیسیر 

    2فهو عكس ذلك. 

  

                                                             
  117،118عوابدي عمار، مرجع سابق، ص  1
بن عیسى بوضیاف، المسؤولیة الإداریة للموظف العام على أساس الخطأ، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في الحقوق تخصص إدارة عامة،   2

  38، ص2017-2016جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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     رابعًا: الخطأ المدني و الخطأ الجنائي و التأدیبي:

تختلف الجریمة الجنائیة عن الجریمة التأدیبیة في حصر الأفعال المجرمة و تحدید أركانها   

و نوع العقوبة المقررة لكل منهما، ذلك أن الجریمة التأدیبیة لم تحدد لكل فعل ما یناسبه    

لسلطة التأدیبیة حسب جسامة الفعل ذلك أنه ما یعتبر من جزاء، و إنما تركت تحدید ذلك ل

جریمة تأدیبیة لا یعتبر بالضرورة جریمة جنائیة، و لكن في بعض الأحیان قد یخرج الفعل 

عن الجریمة التأدیبیة إلى نطاق قانون العقوبات مما یجعل الفعل ذا وجهین تأدیبي         

   1و جنائي. 

الخطأ المدني الذي یعقد المسؤولیة المدنیة هو الإخلال بأي إلتزام قانوني و لو لم یكن مما 

تكلفه قوانین العقوبات، أما الخطأ الجنائي الذي یكون ركن من أركان المسؤولیة الجنائیة فهو 

ذلك الاخلال بواجب أو التزام قانوني تفرضه أو تقرره قواعد قانون العقوبات بنص خاص. و 

یعد في ذلت تضح من ذلك أن الخطأ المدني أعم من الخطأ الجنائي إذ أن كل خطأ جنائي ی

    2الوقت خطأ مدنیًا و العكس غیر صحیح. 

  خامسًا: الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي:

"أن كل تقصیر في الواجبات المهنیة و كل مس بالطاعة عن قصد و كل خطأ یرتكبه 

ها یعرضه إلى عقوبة تأدیبیة دون الإخلال عند اللزوم موظف في ممارسة مهامه أو أثناء

 3بتطبیق قانون العقوبات..." 

یقترفه الموظف العام مخلا بذلك الإلتزامات و  فالخطأ الشخصي هو ذلك الخطأ الذي

   الواجبات القانونیة، و یتجلى في سلوك و تصرف العون.

                                                             
1
  60أ.د.أحمد بوضیاف، مرجع سابق ص   

  119عوابدي عمار، مرجع سابق ص   2
من قانون العاملین المدنیین  55من القانون الاساسي العام للوظیفة العامة الجزائریة، و كذا الفقرة الأولى من المادة  17الفقرة الأول من المادة   3

فیدة أو یخرج على مقصى الواجب في أعمال الواجبات المنصوص علیھا في اللائعة التنإذ تقرر كل عامل یخالف  58/1971بالدولة المصري رقم 
  قتضاء. وظیفتھ أو یظھر بمظھر من شأنھ الإخلال بكرامة الوظیفة یعاقب تأدیبیا و ذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنیة الجنائیة عند الإ
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  فهو وثیق الارتباط بالمرفق الذي یثیر مسؤولیة الإدارة. المصلحيأو  يلمرفقاأما الخطأ  

المرفق ذاته ،حتى ولو  إلىأو التقصیر المولد للضرر  الإهمالینسب فیه  الخطأ الذيكما یعرف بأنه ذلك 

العــــــــــــــــــامة عن الأضرار الناجمة وتحمیلها العامة  الإدارةقام به مادیا أحد الموظفین ویترتب علیه مسؤولیة 

  ¹في البلاد ذات النظام القضائي المزدوج الإداريالقضاء  أمامعن التعویض ،وتسأل في ذلك 

فه الأستاذ فالین بأنه الخطأ الذي لا یمكن فصله عن المرفق العام أما الخطأ الشخصي فهو الذي َّكما عر

  . یمكن فصله عن المرفق العام

یكون كذلك إذا ما ارتكب خلال  ألمرفقيـرع الجزائري اكتفى بالتقریر والنص على أن الخطأ الإداري والمش

تأدیة مهام الوظیفة العامة إما بمناسبتها ولم یبین شانه في ذلك شأن كل مشرع في مختلف النظم القانونیة 

  ²أو بمناسبتها العالمیة المقارنة متى یكون الخطأ داخل وخلال الوظیفة العامة 

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  122عوایدي عمار،مرجع سابق ص-1

  130نفـــــــــــــــــــــــس المرجع ،ص- 2
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  تصنیف الأخطاء وعقوبتھا في ظل التشریع الجزائري׃الفـــــــــــــــــــــــــرع الثالث 

المتعلق بالقانون الأساسي العام بالوظیفة العامة بتصنیف  06/03لــــــــــــــــــــــــــــــقد جاء الأمر   

بعة أصناف حسب المادة الأخطاء المھنیة حسب الدرجات أجسامة الفعل المرتكب وھي مقسمة إلى أر

  من قانون الوظیفة العمومیة الجزائري والمتعلقة بالأخطاء المھنیة. 177

 أخطاء من الدرجة الأولى ׃أولا

  من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة. 178وذلك ما نصت علیھ المادة 

  للمصالح.كل إخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن  -

  أخطاء من الدرجة الثانیة׃ثانیا

  ׃وھي كما یلي ¹أدناه  179وقد نصت علیھا المادة    

  المساس سھوا أو إھمالا بأمن المستخدمین أو أملاك الإدارة.-1

من نفس   181-18الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین  -2

  القانون.

  من الدرجة الثالثة أخطاء ׃ ثالثا

   یأتيالتي یقوم بھا الموظف بما  الأعمالتتمثل على الخصوص في 

  الإداریة.تحویل غیر قانوني للوثائق ׃1

  خلال تأدیة مھامھع المھني التي من واجبھ تقدیمھا إخفاء المعلومات ذات الطاب׃2

  تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المھام المرتبطة بوظیفتھ دون مبرر مقبول رفض تنفیذ׃3

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،العدد ر ج العامة للوظیفة العام الأساسي بالقانون المتعلق06/03 الآمر من180،181 والمادة 177،178،179المواد-1
 16ص)2006 یولیو16(46
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   ،أو محاولة إفشاء الأسرار المھنیة افشاء ׃4

  .استعمال تجھیزات أو أملاك الإدارة لإغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة׃5

  .180وذلك ما نصت علیھ المادة    

  أخطاء مھنیة من الدرجة الرابعة׃رابعا

قام الموظف  إذاالخصوص أخطاء مھنیة من الدرجة الرابعة  أوجھتعبر على   ¹  )181( وطبقا للمادة  

  ׃ یأتيبما 

 تأدیةمعنوي مقابل  أووجھ الخصوص كانت ،یقدمھا لھ شخص طبیعي  أیةالاستفادة من امتیازات من ׃1

  ممارسة وظیفتھ إطارخدمة في 

  عنف على أي شخص في مكان العمل أعمالارتكاب ׃2

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجھیزات وأملاك المؤسسة أو الإداري العمومیة التي من ׃3

  شانھا الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة

  إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة׃4

  أو كل وثیقة سمحت لھ بالتوظیف أو بالترقیة.  تزویرا لشھادات أو المؤھلات׃5

الجمع بین الوظیفة التي یشغلھا ونشاط مربح أخر ،غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین ׃6

  من قانون الوظیفة العمومیة.44و43

تصنیف خطأ آخر لم یرد تصنیفھ ضمن أي من الدرجات  184إلا أن المشرع أضاف في المادة    

یوما متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول فھنا 15الموظف لمدة تزید عن  حال تغیب السالفة الذكر ھو
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المنصب ،ویكون ذلك بعد  أن  إھمالالعزل وذلك بسبب  إجراءالسلطة التي لھا صلاحیة التعیین  بإمكان

  المعني وفقا لما یحدده التنظیم. أعذاریتم 

وھي التسریح أو العزل أن یوظف من جدید في  تأدیبیةكما لا یمكن للموظف الذي كان محل عقوبة    

  ¹الوظیفة العمومیة

ھناك أخطاء مھنیة منصوص علیھا ضمن نصوص عامة لم تشملھا النصوص الخاصة  وكإضافة

بالوظیفة العامة ،وقد نص علیھا المشرع ضمن قوانین وتنظیمات أخرى ،ومن أمثلتھا قانون العقوبات 

ان عدم النص على تجریم المشرع بفعل معین بنص صریح ،لیس وكذا بعض النصوص التنظیمیة وھذا و

ذلك أن النص على الأخطاء المھنیة سواء ضمن القانون الوظیفي أو  خطأ مھنیالا یشكل  إتیانھمعناه أن 

بحق  للإدارةغیر من القوانین والتنظیمات العامة كان على سبیل المثال لا الحصر ،ما یعني الاعتراف 

  ²عن أي فعل غیر وارد لھذه التشریعات حسب تقدیرھا  تأدیبیاالمساءلة 

نتطرق الیھ في سلذلك ،وھذا ما السالفة الذكر یتم اختبار وتحدید العقوبة المناسبة  الأخطاءومن خلال   

  و الذي قسمناه بدوره إلى مطلبین و المطلب الأول إلى ثلاثة فروع، والتي ستكون كالآتي: الثاني المبحث

التأدیبیة كفرع أول، و علاقة الخطأ التأدیبي للعقوبة التأدیبیة كفرع ثاني، و العقوبات تعریف العقوبة 

  . التأدیبیة كفرع ثالث

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  16ص السابق المرجع ،نفس181 المادة-1
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السلطة التي لھا  بإمكاندون مبرر مقبول فھنا  الأقلیوما متتالیة على  15الموظف لمدة تزید عن 

المعني وفقا لما  أعذارالمنصب ،ویكون ذلك بعد أن یتم  إھمالالعزل وذلك بسبب  إجراءصلاحیة التعیین 

  التنظیم.یحدده 

العزل أن یوظف من جدید في الوظیفیة  أوكما لا یمكن للموظف الذي كان عقوبة تأدیبیة وھي التسریع   

  ¹العمومیة 

مھنیة منصوص علیھا ضمن نصوص عامة لم تشملھا النصوص الخاصة  أخطاءھناك  وكإضافة

نون العقوبات ،ومن أمثلتھا قا أخرىبالوظیفة العامة ،وقد نص علیھا المشرع ضمن قوانین وتنظیمات 

وكذا بعض النصوص التنظیمیة  وھذا وان عدم النص على تجریم المشرع بفعل معین بنص صریح 

لا یشكل خطا  إتیانھ الأخطاء المھنیة أنلا یشكل خطا مھنیا ذلك ان النص على  إتیانھ أنمعناه ،لیست 

من القوانین والتنظیمات المھنة سواء ضمن القانون الوظیفي ،وغیر  الأخطاءالنص على  أنمھنیا ذلك 

عن أي فعل  تأدیبیابحق المساءلة  للإدارةالعامة كان على سبیل المثال لا الحصر ،ما یعني الاعتراف 

   ²غیر وارد لھذه  التشریعات حسب تقدیرھا 

في  إلیھالسالفة الذكر یتم اختیار وتحدید العقوبة المناسبة لذلك ،وھذا ما سنتطرق  الأخطاءومن خلال   

ثلاثة فروع ،والتي تكون  إلى الأولمطلب والمطلب  إلىالمبحث الثاني والذي قسمناه بدوره 

تعریف العقوبة التأدیبیة كفرع أول وعلاقة التأدیبي بالعقوبة التأدیبیة كفرع ثاني والعقوبات ׃كالآتي 

 التأدیبیة كفرع ثالث.

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السابق الذكر 06/03من الأمر  184،185المواد 1ـ

ة ،جامعة الموظف في التشریع الجزائري مذكرة مستر ،تخصص قانون الوظیفة العام التأدیبیةبن عیسى عبد العزیز ،المسؤولیة  -2
  9ص 2016/2017الدكتور مولاي الطاھر سعیدة 
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الأنظمة التأدیبیة وقسمناه بدوره إلى ثلاثة فروع ،تناولنا في الفرع الأول ،النظام ׃والمطلب الثاني 

الإداري للتأدیب ،وفي الفرع الثاني النظام القضائي للتأدیب ،والسلطة التأدیبیة   في التشریع الجزائري 

  كفرع ثالث.

  بالتأدیب في التشریع الجزائري  المختصةالعقوبة التأدیبیة والسلطة  ׃الثانيمبحث ال

  .العقوبات التأدیبیة׃المطــــــــــلب الأول 

 على سبیل الحصر دھا المشرعخطأ مھنیا ،ولقد حدعلى كل موظف قام بارتكاب  تسلط العقوبة التأدیبیة

الوسائل القانونیة لضمان حقھا في احترام الموظف لوجباتھ اتجاه  الإدارةد منح لجھة  المشرع  أن،حیث 

،والذي یسمح من خلالھ مسائلة الموظف العام على المخالفة   التأدیبيللنظام  إنشاءهوالمتمثلة في  الإدارة

 بإخلالھما ثبت خطا الموظف   إذاالتي تصدع منھ في وظیفتھ، وتوقیع العقوبات التأدیبیة بمواجھتھ 

  . ¹ووظیفتھ اتھبواجب

تنحصر عادة  في  فإنھاوالجزاءات التأدیبیة  متعددة رغم اختلاف تنوعھا و تصنیفھا من قانون لأخر 

  .²الإنذار والوقف عن العمل والخصم من المرتب 

تقویم الموظف المخطئ فالھدف الأساسي منھا ھو الوقایة وقد حصرھا  إلىالعقوبة التأدیبیة تسعى  إن 

  .للوظیفة العامة   الأساسيلقانون  امن  ³ 163المشرع ج وحددھا في المادة 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  146المستشار محمد احمد عبد الله  محمد ،مرجع سابق ،ص-1

،الوظیفة العمومیة وآفاقھا في الجزائر في ظل العولمة ،مذكرة لنیل درجة دكتوراه ،تخصص القانون العام ،كلیة الحقوق سعید مقدم-2
  35،ص2006.بن عكنون  الإداریةوالعلوم 

  .للوظیفة العامة ،مرجع سابق الأساسيمن القانون  163المادة -3
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  تعریف العقوبة التأدیبیة في ظل القانون الجزائري  ׃الفرع الأول

العقوبة التأدیبیة ھي وسیلة من الوسائل الإداریة المستخدمة من قبل السلطة الإداریة المختصة بناءا على 

  1لتأدیبیة داخل المجتمع. نص في القانون للردع مرتكبي المخالفات ا

  التشریع الجزائري لم یورد تعریفا للعقوبة التأدیبیة واكتفى بالتحدید بالنص وعلى سبیل الحصر . إن

عقابي تتخذه السلطة  إجراءھي  « ׃مما اقتضى الوضع في الجزائر تعریفھا فقھیا  حیث عرفت كالآتي

ضمانا لحسن سیر المرفق العام بانتظام  أخرىضد الموظف المخطئ حتى لا یعود الى فعلھ مرة  التأدیبیة

تمس الموظف في مزایا    لأنھاالنفسي والضرر  الألمتمثل طابع  الأثر من حیث أنھا نواطراد ،فضلا ع

  ²»الوظیفة

  السنویة. الإجازة أدبیة أو مھنیة للعلاقة الوظیفیة كحرمان من طبیعةالعقوبات تكون ذات  ذهوھ

السیر الحسن  للمرفق  الأجلإصلاحي ،غایتھ تقویم سلوك الموظف العام من  العقوبة ھووالھدف من 

  العام والمحافظة على المصالح العامــــــــــــــــــــــــــة.

رابطة التوظیف القائمة بین  ومترتب على الإداریة ناشئفیعتبر إجراء تنظیمي خاص بالوحدات 

  .³ظفین والجھة الإداریة التي ینتمي إلیھاالمو

كما تحكم العقوبة التأدیبیة حملھ من المبادئ حملة من المبادئ والتي وان لم ینص علیھا المشرع صراحة 
وذلك من   التأدیبیةالمساواة في العقوبة  مبدأانھ لا بد من الالتزام بھا ومن بین ھذه المبادئ نذكر  إلا،

 للمتابعة،وعند الاقتضاء  التأدیبیةالعامل یتعرض للعقوبة   أننص علیھ المشرع الجزائري صراحة على 
 .4 منھا  كان المنصب الذي یشغلھ،الجزائیة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  60،مرجع سابق ص التأدیبیة الإجراءاتمحمد ماجد یاقوت ،شرح -1

  94سعید بوشعیر ،مرجع سابق ص-2

  204،جامعة قسنطینة ،الجزائر ،ص 1989في الوظیفة العامة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،طبعة ثانیة  اتبمذكرمحمد أنس قاسم -3

 107كما رحماوي ،مرجع سابق ،ص-4
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تابعتین لنظام قانوني ومبدأ عدم جواز الجمع بین العقوبات ،فلا یجوز توقیع عقوبتین أصلیتین نھائیتین 

وخلال نفس الفترة الزمنیة المرتكب فیھا الخطأ ولم ینص  واحد عن نفس الخطأ بالنسبة للشخص ذاتھ

  .¹ للأخرىتابعة  إحداھمااعتبار  أوالقانون صراحة على الجمع بینھما 

وذلك ما یتضح لنا من خلال المرسوم رقم ²ولقد أخذ المشرع الجزائري بقاعدة عدم تعدد الجزاءات   

   75نصت المادة  إذاالمتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام  التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة  302- 82

 72الى 68یترتب على الأخطاء المھنیة المختلفة المنصوص علیھا في المواد من «׃منھ على ما یلي ³

العقوبات  إحدىفعبارة  »ت التأدیبیة  وضمن الحدود الآتیة........العقوبا إحدىمن ھذا المرسوم تطبیق 

  من عقوبة. أكثرتفید عدم جواز الجمع بین 

رئیسیة والمتمثلة  أھداف ثلاثةتحقیق  إلىبل ھو وسیلة ترمي  ذاتھ،والتأدیب لیس غایة في   

  .جروتحقیق الردع والز الإصلاحالمحافظة على حسن سیر المرفق العام ،تحقیق ׃في 

حیث الجسامة حیث لا یشو بھا غلو أو  المرتكبة منمع المخالفة  العقوبة الموقعةكما یجب أن تتناسب  

یمثل بدیلا للدعوى القضائیة بوجھ عام وللدعوى  أصبح الإداريمبالغة ،وبالتالي  یمكن القول أن العقاب 

 الجزائیة بوجھ خاص.

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  64،مرجع سابق ،ص التأدیبیة الإجراءاتمحمد ماجد یاقوت ،شرح -1

  104كمال رحماوي ،مرجع سابق ص -2

التشریعیة الخاصة بعلاقات  الأحكام،المتعلق بكیفیات تطبیق 1982دیسمبر 11المؤرخ في  302-82المرسوم رقم  )75(المادة  -3

المرسوم ،تطبیق على جمیع فئات العمال مھما  اھذ أحكام إن،1982سبتمر  14مؤرخة في  37العمل الفردیة ،الجریدة الرسمیة رقم 

  إلیھ.كان قطاع النشاط الذي ینتمون 
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  الجزائر كحل بدیل للدعوى الجزائیة . وتعتبر في

عن  مسؤولیاتھوھناك من یرى أن العقوبة ھي عبارة عن جزاء وظیفي یصیب الموظف الذي تثبت    

  .إلیھامعین بحیث یكون باسم المصلحة  الوظیفیة التي المنتمي  تأدیبيارتكاب خطا 

،ولا یوجد جزاء   التأدیبیةجزاء المخالفة ھو   التأدیبیةھو جزاء المخالفة  التأدیبيوبالتالي الجزاء    

 إلىبذلك انھ یلحق الموظف  في موقعھ الوظیفي ویؤدي  التأدیبيبدون نص قانوني  ویتمیز الجزاء 

  نھائیة ،  أوحرمانھ من وظیفتھ بصفة ما مؤقتة  أویتمتع بھا  ةالوظیفیالحرمان من المزایا والحصانات 

 أھمعلیھا ومن  تأسستعدة نظریات واتجاھات فقھیة التي  إلیھاتطرقت  التأدیبیةوعلیھ فان العقوبة 

  .¹العقوبة   تأسیس إنالنظر 

العلاقة التي تربط الموظف بالدولة   أساسوالتي ترتكز على  التعاقدیةومن بین ھذه النظریات  النظریة   

  .2 الموظف والعقد المبرم بین الموظف والدولة تأدیب،وسند 

على أساس العقاب التأدیبي ھو العقاب الجزائي ،وان  النظریةآمرة الدولة ،وتقوم ھذه  ونظریة السلطة

  قضائیة. بإحكامادرایة ولیس  بقراراتكان یمارس 

الموظف والدولة وھي علاقة تنظیمیة تحكمھا القوانین  العلاقة بینوالنظریة التنظیمیة وتقوم على 

 .³واللوائح ،وھي التي تضع شروطھا وأحكامھا 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقارنة في نظام عراقي والمصري والغربي وانجلیزي ،دار الثقافة  في الوظیفة العامة،دراسة إداريعلي جمعة محارب،تأدیب -1
  33،عمان ،الأردن ،ص2004،طبعة 

  38،39نفس المرجع السابق ،ص-2

بوعزة سارة ،مذكرة ماستر ،تخص ادارة عامة،المسؤولیة الاداریة والجنائیة للموظف العمومي ،جامعة عبد الحمید بن بادیس -3
 47،ص2016/2017،مستغانم 
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عقابي مفھوما خاصا مساھما في بلورة طبیعتھ للمجتمع الوظیفي وظروفھ  كإجراء التأدیبیةالعقوبة  إن

النظام  العام للمرفق وھي حقیقتھا وسیلة في ید السلطة   إطارالخاصة بھ ،فالعقوبة التأدیبیة محصورة في 

  ¹. ن ھیبة واحتراملحمایة النظام الداخلي للمرفق وحمایة المصلحة العامة وكفالة ما تتطلبھ م

یمس الموظف المخطئ في  إجراء׃ بأنھاوأخیـــــــــــــرا یمكن  أن نعرف  العقوبة التأدیبیة بصورة عامة 

على العامل نظام الوظیفة العمومیة ،توقع  شتقة من طبیعةممركزه الوظیفي ،وھي نوع من العقوبات ال

  الوظیفي.،وتؤثر في مركزه ومستقبلھ  تأدیبیةالمرتكب لمخالفة 

ھي العقوبات الوظیفیة  التي توقعھا السلطات التأدیبیة «׃وقد عرفھا الأستاذ عمار عوایدي على أنھا  

 والتنظیمیةالقانونیة  والإحكامعلى العامل المنسوب الیھ ارتكاب المخالفات التأدیبیة طبقا للواعد  المختصة

  ².»المقررة  والإجرائیة

وذلك من   تأدیبيجزاء  أنھاعلى الموظف العام ،كما یجب أن توصف العقوبة على  إلاوالجزاء لا یوقع 

وأن  بإصدارھاتوقع العقوبة من طرف السلطة المختصة  أناجل تمییزھا عن العقوبة الجنائیة ،كما یجب 

  الھدف الأساسي والأخیر للعقوبة ھو حسن سیر المرفق العـــــــــــــــــــــــام.

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن ق أساسي للوظیفة  06/03رشید حباني،دلیل الموظف والوظیفة العامة ،دراسة التحلیلیة لمقارنھ الاحكام الامر -1

  56ــــــــــة ،الجزائر ،صالعامـــ

  336،ص1984عمار عوایدي ،مبدأتدرج فكرة السلطة الرئاسیة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،-2
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  علاقة الخطأ التأدیبي بالعقوبة التأدیبیة. ׃الفـــــــــــــــــــــــــــــــرع الثاني 

وتقوم  الخطأتكییف   التأدیبیةالتأدیبي للموظف العام ،یكون من واجب السلطة  في حالة ثبوت الخطأ   

عقوبة المناسبة ،وذلك من أجل منع تھاون الموظف في أداء واجباتھ الوظیفیة والمھم المنوط لباختیار ا

   .بھا

الأصل ھو أن  العقوبة التأدیبیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالواجبات المسندة في الموظف العام ،وان إن     

ھذه السلطة لیست مطلقة  أن إلاالسلطة التأدیبیة تملك سلطة اختیار  الجزاء الملائم لكل مخالفة تأدیبیة ،

  .¹تناسب  الجزاء مع المخالفة  بل مقیدة بمبدأ وجود

اء في مجال القانون التأدیبي ،فتوقع الجز بوبالتالي یكون على عاتق السلطة الرئاسیة الأخذ بمبدأ التناس

  .²في الرأفة  إسراف،بغیر مبالاة في الشدة ولا  الإداريالذي تقدر ملائمتھ لمدى جسامة الذنب 

یجسد خطورة معینة تستأھل مواجھتھ تأدیبیا والعقوبة التأدیبیة تجد أصلھا في  أنفسلوك الموظف یجب 

  العقوبة. القانون ،وذلك بتسلیمھ الاختصاص التقدیري الواسع للسلطة التأدیبیة في اختیار

طالما أنھ لا  بان توقع عقوبة معینة بذاتھا على ھذا الخطأ، التأدیبیةمایلزم  السلطة  إذنولیس ھناك  

  وجود لارتباط بینھما.

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  234،ص2007،دار النھضة العربیة ،مصر ،)دراسة مقارنھ(شریف یوسف حلمي خاطر ،الوظیفة العامة -1

  96كمال رحماوي ،مرجع سابق ،ص-2
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سب الدكتور مصطفى عفیفي الى یرجع ح  التأدیبيوان قصور تطبیق مبدأ  شرعیة العقوبة في المجال 

  ¹׃مل  التالیة العا

 المھنیة. الأخطاءعدم وجود تقنین كامل  .1

 ى لكل عقوبة تأدیبیة .عدم تقریر حدین أدنى وأقص .2

 إذ، التأدیبیةوقیع العقوبات عند ت والملائمةالمختصة بحریة التقدیر  التأدیبیةعدم تمتع السلطة  .3

العقوبات المحددة على سبیل الحصر كما ھي دون أن تملك  إحدىأنھا ملزمة بتوقیع 

ا  كانت تلك العقوبات شدیدة الجسامة ام الضآلة بالنظر الى الخطأ  سواءالتصرف فیھا،

 المھني المقترف .

الفعالة لاحترام  الضمانةقانونا باعتباره  التأدیبتنظیم  إلىولــــــــــــــــــــــقد  عمد المشرع   

العسیر تحدید كل الأخطاء الوظیفیة التي قد یرتكبھا   نوانھ لم، الموظف لواجباتھ الوظیفیة 

وبالتالي قد ترك المشرع تحدید الأخطاء لسلطة  الموظف العام أثناء تأدیة وظیفتھ أو بمناسبتھا،

ة المناسبة لھا، وھذا ما قد یؤدي في بعض الحالات إلى التأدیب التي تقوم بتكییفھا وتحدید العقوب

عدم لتناسب ما بین الأخطاء المرتكبة والعقوبات التأدیبیة  الموقعة ،وذلك ما یؤدي في بعض 

الحالات إلى تعسفھا من خلال عدم احترام الإجراءات التأدیبیة أو بتكییفھا غیر الصحیح للخطأ 

بین الخطأ الوظیفي ،والعقوبة التأدیبیة بتوقیع عقوبة مشددة الوظیفي ،كما قد یكون عدم التناسب 

  .و العكسأعلى خطأ بسیط 
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  163- 162مصطفى عفیفي ،مرجع سابق ،ص-1
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في اعتبارھا كافة الظروف التي وقعت فیھا المخالفة التي ارتكبھا  تأخذ أن الإدارةى عل وعلیھ یجب

یجسد  أنیأتي تقدیره في النھایة معقولا ومتناسبا مع خطأ الموظف سلوك الموظف یجب  الموظف، حتى

  یعاقب.خطورة معینة لكي 

ة الانجاز شریطة الالتزام بمبادئ لعملیة سھ ملیةم بعملیة التناسب من الناحیة العالقـــــــــــــــــــــیا إن 

والحد الأقصى من الجزاءات التأدیبیة ،احترام تصنیف  الأدنىوقواعد معینة مثل احترام مبدأ الحد 

  ¹وتصنیف العقوبات....الخ الأخطاء

یتوقف تحدید العقوبة التأدیبیة المطبقة على «على انھ  06/03من الأمر  161وتنص المـــــــــــــــــادة 

التي ارتكب فیھا ومسؤولیة الموظف المعني والنتائج  الخطأ والظروفالموظف على درجة جسامة 

  ². »المترتبة على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو المستفید من المرفق العام

 مبدأعندما تختار العقوبة بجملة من العوامل الشيء الذي یضمن احترام  الإدارةفھذا النص یقید    

  التناسب بین العقوبة والخطأ.
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  97- 96رجع سابق ،صكمال حماوي،م- 1

  ،مرجع سابــــــــــــــــــــــــــق 06/03الأمر  - 2
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  العقوبات التأدیبیة في ظل القانون الجزائري ׃الفرع الثالث 

الدراسة للتشریعات الوظیفیة العامة تدل على  وجود سلم للعقوبات التأدیبیة ،وتحتوي على عقوبات  إن  

  مختلفة ومتفاوتة مع درجات خطورتھا حسب المخالفات التأدیبیة.

درجتین ،أما  إلىتصنیف العقوبات 1966العام للوظیفة العمومیة سنة الأساسيفنجد في القانون   

انون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والدارة العمومیة الصادرة سنة المرسوم المتعلق بالق

 2006العام للوظیفة العمومیة  الأساسيمن القانون  163المادة  أحكامدرجات كما نصت 3الى 1985

  ¹. أربعة درجات إلىعلى انھ تصنف العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة 

ع ھا من حیث  الشدة والتأثیر على وضفیما بین متفاوتةدرجات  إلىصنفھا المشرع ولــــــــــــــــــقد   

  ² . آخر تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة إلىالموظف .ولاختلاف ترتیبھا من تشریع 

  133-66ر رقم مدرجات العقوبة التأدیبیة حسب الا׃أولا 

المحدد للقانون الأساسي 133- 66لــــــــقد قسم المشرع العقوبات التأدیبیة في الأمر رقم   

قسمین من خلال  إلىالعــــــــــــــــام للوظیفة العمومیة على المؤسسات والھیئات العمومیة 

  ׃،وقد جاء التقسیم كالآتي³ 55المــــــــــــــــــــــــادة 

  ׃ــــــــوبات من الدرجة الأولى وتضم عقــــــــــــــــــ׃أ

  الإنذار- 1

 التوبیخ- 2

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة  06/03من قانون  163المــــــــــــــــادة - 1

كمال رحماوي ،تأدیب الموظف العام في القــــــــانون الجزائري ،دار ھومة للطباعــــــــة والنشر والتوزیع ،الجزائر  - 2
  83،ص2003

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمویمة على  1966جوان 02المؤرخ في 133- 66من الأمر 55المــــــــــــــــــــــادة  - 3
  1966یولیو لسنـــــــــــــــــــــة 0846المؤسسات والھیئات ،ج ر، العدد 
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  عقـــــــــــــــــــــــــــــوبات من الدرجة الثانیة. ׃ب

  طب من قائمة الترقــــــــــــــــــــــیة .الش1

  ثلاث درجات. إلى.التنزیل من درجة واحدة 2

  ..النقل التلقائي3

  ..التنزیل في الرتبة4

  .على التقاعد تلقائیا الإحالة.5

  .الحقوق في المعاش إلغاء.العزل دون 6

  .الحقوق في المعاش إلغاء.العزل مع 7

ان حق توقیع الجزاءات من الدرجة الأولى   ، ”أحمــــــــــــــــــــد بوضیاف“حسب الأستاذ       

یعــــــــــود للسلطة الداریة المختصة بالتعیین دون مشاركة أي جماعة أخرى ،بینما یوجب  على السلطة 

متساویة اللجنة ال(المختصة بالتعیین بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانیة ضرورة استطاع رأي ھیئة معینة 

توقیع  الإدارةقرارھا بالجزاء ،كما لا یمكن  الإدارةالمنعقدة كمجلس تأدیبي قبل أن تصدر  )الأعضاء 

  ¹ .بعد أحد الرأي الموافق للجنة المتساویة الأعضاء إلاعقوبات العزل 

ة ویمكن تقریر الاستبعاد المؤقت من الوظائف لمدة لا یمكن أن تزید عن ستة أشھر كعقوبة من الدرج

  الثانیة ،وذلك بصفة رئیسة أو تكمیلیة .وذلك ما یجر صاحبھ من كل مكافأة باستثناء المنح العائلیة.

لمنصوص الشروط ا بالأمرتوفرت في المعني  إذا إلاعلى التقاعد تلقائیا لا یمكن تقریرھا   الإحالةعن 

  عاشات.علیھا التشریع الخاص بالم
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 الإداراتالشروط المحددة مرسوم ،المنع من التوظیف في العزل فیمكن أن ینتج عنھ ،ضمن  أما   

في المــــــــــادة الأولى أعلاه  إلیھاوالھیئات العمومیة المشار   والمؤسساتوالجماع المحلیة والمصالح 

  .²المرسوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  109-107،ص 1986أحمد بوضیاف،الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر ،سنة -1

  ،مصدر سابق66.133الأمر رقم -2
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منھ والمتضمن القانون الأساسي  24في ثلاث درجات في نص المادة  85/59كما قسمھا في المرسوم 

  ׃العمومیة كما یلي والإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات 

  عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبات من الدرجة الأولى׃أولا

  .الشفوي الإنذارأ.

  .الكتابي الإنذارب.

  .ج.التوبیخ

  .ثلاثة أیام إلىعن العمل من یوم  الإیقافد.

  عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبات الدرجة الثانیة׃ثانیا

  .ثمانیة أیام إلىعن العمل من أربعة أیام  الإیقافأ.

  .ب.الشطب من جدول الترقیة

أنھا لیست مقیدة برأي أي جھة أخرى عند توقیعھا لھذه العقوبات  إلاما ملزمة بتسبیب قرارھا  والإدارة

   .،وللموظف حق الطعن أمام لجنة الموظفین  خلال شھر من صدور القرار لتعطي رأیھا في ذلك

  عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبات من الدرجة الثالثة׃ثالثا

  الإجباريأ.النقل 

  ب.التنزیل

  .المسبق والتعویضات الإشعار.التسریح مع ج

  غیرا لتعویضات.المسبق ومن  الإشعارد.التسریح دون 
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المشرع الجزائري قصد وضع نظام تدریجي للعقوبات التأدیبیة بأخذ بعین الاعتبار درجة الخطأ  إن  

  .الخطأ والعقوبةتناسب بین  إقامة حتمالا اقترفھ الموظف العام ،وھذا یستلزم  الذي

حیث  1966ھذا الاتجاه یخالف تمام الوضع الذي كان سائدا في ظل قانون الوظیفة العامة لسنة  إن   

نفسھا  الإدارةتجد  إذیضر بمصالح الموظف العام ، أنرجتین ،وھذا أمر من شأنھ إلى دصنفت العقوبات 

  ¹. لمقترفللخطأ امقیدة بعدد ضئیل من العقوبات ربما لا تجد من بینھا العقوبة المناسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  90كمال رحماوي ،تأدیب الموظف العام في القانون الجزائري ،مرجع سابق ص1
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  06من الأمر 163قــــــــــــــــــــــــــــــام المشرع بوضع تقسیم جدید طبقا لأحكام المادة  

صنف فیھ العقوبات التأدیبیة إلى أربع درجات حسب الأخطاء المرتكبة من الموظف وجسامتھا التي 

  ׃تتصنف العقوبة التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجا ׃نصھا كالآتي 

  ׃.الدرجــــــــــــــــة الأولى1

 التنبیــــــــــــــــــــھ. 

 إنذار كتابـــــــــــــي. 

 التوبیــــــــــــــــــخ. 

  ׃.الدرجـــــــــــــــــــــــة الثانیة 2

 ایام3التوقیف عن العمل من یوم الى.  

 الشطب من قائمة التأھیل.  

  ׃الثالثة .الدرجــــــــــــــــــــــة3

  ثمانیة أیام إلى 4التوقیف عن العمل من. 

 التنزیل من درجة الى درجتین. 

  الإجباريالنقل.  
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 ׃.الدرجــــــــــــــــــــــة الرابعة4

  رتبة سفــــــــــــــــــــــــــلى مباشرة  إلىالتنزیل. 

 ¹.التسریـــــــــــــــــــــــح  

العقوبات التأدیبیة یتوجب احترام تلك الاعتبارات المنصوص علیھا في وفي كل الحالات عن تطبیق 

   :والمتمثلة في 06/03من نفس الأمر  161المادة 

  .جسامة الخطأ’ ةدرجــــــــــــــــــــــــــــــــ-1

  .الظروف المحیطة بارتكاب الخطأ2

  .مسؤولیة الموظف المعني 3

  .النتائج المترتبة على سیر المصلحة4

  ¹.الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفیدین من المرفق العمومي5

 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قانون العام للوظیفة العمومیة ھو عقوبة 163.ان التصریح حسب المادة  06/03من القانون  163المـــــــــــــــــــــــادة رقم -1

من الدرجة الرابعة وھو انھاؤه لحیاة الموظف المھنیة ووضع حد لعلاقتھ بالادارة باعتبارھا عقوبة تأدیبیة خطیرة ویعلرف التسریح 

التي تسالك على الموظف الذي ارتكب خطأمھني جسیم من الدرجة الرابعة فھي أقصى عقوبة تأدیبیة یمكن ان یتعرض  بأنھ العقوبة

لھا الموظف ولا تتم الا بموافقة اللجنة الاداریة متساویة الاعضاء ورأیھا في ھذه الحالة ملزم للادارة ،اما العزل فلقد نصت عامة 

  .یوما متتالیة15-33مدة لھ كل موظف تخلى عن منصب عملھ دون عذر مقبول ل ویتعرض 16/03من الامر  184المادة 
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  .حیث یجب أن تتلاءم العقوبة وخطورة الذنب المقترف

  ׃ومن الأسباب أو الظروف التي یكون من شأنھا تشدید العقوبة  التأدیبیة

 الاستمرار في الخطأ. 

 العود. 

 ²العمدي الخطأ. 

  :التأدیبیةأما من أسباب تخفیف العقوبة 

 .عدم توافر ركن العمد في الخطأ -

 .عدم الاستمرار في الخطأ والكف عنھ -

 .الاعتراف وسرعة الإدلاء -

 .خلو ملف الموظف من أیة سوابق -

 .الظروف العائلیة -

وبعدما قام بحصر الأخطاء المھنیة أحدث نوعا الربط بینھما وبین مایقابلھا من عقوبات  أن المشرع كما

   ׃قولھا ب06/03من الأمر رقم  183ت علیھ المادة تأدیبیة،حسب ما نص

من ھذا الأمر الى تطبیق  181الى 178تؤدي حالات الأخطاء المھنیة المنصوص علیھا في المواد من "

  ."163العقوبات التأدیبیة من نفس الدرجة كما ھو منصوص علیھا في المادة  إحدى

  من الربط. ھذا النوع لإحداثھي السابقة  82/302من المرسوم  75وكانت المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  السابق ذكره 06/03من الأمر  161المادة -1

بیة في ضوء أحكام المحكمة الاداریة العلیا،الطبعة الأولى ،دار الكتب القانونیة سمیر یوسف البھي ،قواعد المسؤولیة التأدی  -2
 47،ص2000
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  ׃لیكون بذلك    

  ׃*للخطأ من الدرجة الأولى عقوبة بین

 التنبیھ 

 الكتابي الإنذار 

 التوبیخ 

  ׃*للخطأ من الدرجة الثانیة عقوبة بین

  ثلاثة أیام  إلى )1(التوقیف عن العمل من یوم 

 قائمة التأھیل  الشطب من 

  ׃*للخطأ من الدرجة الثالثة  عقوبة بین 

  ثمانیة أیام  إلىالتوقیف عن العمل من أربع أیام 

  درجتین إلىالتنزیل من درجة 

  الإجباريالنقل  

  ׃للخطأ من الدرجة الرابعة عقوبة بین*

  الرتبة السفلى مباشرة  إلىالتنزیل 

 التسریح 

  العقوبة من بینھا للخطأ المرتكب حسب تقدریھا.تقوم السلطة التأدیبیة باختیار 

بل تمتد الى حقھا في تقریر  في العقاب عند حد اختیارھا للعقوبة الملائمة، الإدارةولا تتوقف فاعلیة 

  عقوبات بما یتفق والطابع الممیز للمرافق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة.
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تقریر عقوبات أخرى من الدرجة  إمكانیةادة على العقوبات المنصوص علیھا ،فأجاز لھذه الأخیرة وزی

  .¹والثانیة ،بموجب قوانینھا الأساسیة الخاصة بھا بما یتناسب مع طبیعة العمل داخلھا  الأولى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راتوالإدایمكن أن تقرر القوانین الأساسیة الخاصة بالمؤسسات “في فقرتھا الثانیة  85/59من المرسوم رقم 124تنص المادة -1

العمومیة زیادة على العقوبات المنصوص علیھا أعلاه عقوبات أخرى من الدرجتین الأولى والثانیة  تتناسب وطبیعة العمل في ھذه 

  ”العمومیة............................ والإداراتالمؤسسات 
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 بأعدادعلقة ،والمت2007ینایر 6عن السید رئیس الحكومة  بتاریخ 01وتأكیدا لذلك صدرت التعلیمة رقم

لأول نص تنظیمي بشأن تطبیقھ  06/03الخاصة الجدیدة تطبیقا لأحكام الأمر رقم  الأساسیةالقوانین 

النظام “،حیث جاء في الفصل التاسع منھا تحت عنوان 

من القانون الأساسي  182و 164المادتــــــــــــــــــــــــــان (”التأدیبـــــــــــــــــــــــــي

تحدید عند الاقتضاء ،عقوبات أخرى غیر تلك المنصوص علیھا في القانون “׃)ــــــــــــــــــامالعـــــ

  1”الأساسي العام وتحدید الأخطاء المھنیة المطابقة لھا 

ففي بعض الحالات كلف المشرع السلطة بسن اللوائح التنفیذیة لتحدید الجرائم العقوبات، و الذي مفاده أنھ 

لا یستلزم أن تكون العقوبة المقررة "بقانون" ، إذ یكف لشرعیة العقوبة أن تكون مستندة على القانون و 

   2خول مصدرھا تلك السلطة. لو كانت مقررة بلائحة، ما دامت ھذه لائحة صادرة بناء على قانون ی

 ان المشرع الجزائري على غرار المشرعین العربیین والعرب اعتمد في تقسیم العقوبات على القوائم

العقابیة نفس المعیار ،أي معیار الشدة تناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة ممیز بینھا في كیفیة تطبیقھا 

  لاحقا. إلیھا سنتطرق تسلیطھا وھذا م وإجراءاتوالسلطات المختصة بھا 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لإحكامالخاصة الجدیدة  الأساسیةالقوانین  بأعدادوالمتعلق  06/01/2007الصادرة عن رئیس الحكومة بتاریخ  01تعلیمة رقم - 1

  ملحق(...3/ص06/03 الأمر

  1963 1محمود حلمي ،تدرج القواعد القانونیة ،مجلة العلوم الاداریة ،العدد- 2
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  الأنظمة التأدیبیة والسلطة المختصة بالتأدیب׃المـــــــــــــــــــــــــــطلب الثاني

یبدو أن العالم بأخذ بثلاثة أنظمة في مجال تحدید  الإداریةالمعھد الدولي للعلوم  وفقا للدراسة التي أجراھا 

  ׃¹طابع  التأدیب وھي

 النظام الرئاسي .1

 النظام شبھ القضائي .2

 النظام القضائي .3

عامة  الإداريوان الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة تأثیرا مباشرا على صیاغة قواعد القانون 

والموظف  الإدارةاختلاف الأسس التي تحكم العلاقة التأدیبیة بین  إلىوقواعد التأدیب خاصة مما یؤدي 

  .²مناط التأدیب

بغیره من المشرعین في المجال الوظیفي ،قد اعتبر سلطة التأدیب  واقتداءالمشرع الجزائري  إن   

 من جانبھم في إخلاللكي تردع بھ موظفیھا  عند ثبوت وقوع أي  الإدارةبسلاح القوي والفعال في ید 

أدائھم واجباتھم الوطنیة وقد أقر المشرع الجزائري بالاختصاص التأدیبي حسب سلم العقوبات التأدیبیة 

  .²السلطة الرئاسیة وحدھا أو بمشاركة ھیئات أخرى  إلىالممكن توقیعھا على الموظف المدان تأدیبیا 

  

  

  

  

  

  



  ماھیة النظام التأدیبي في التشریع الجزائري                                        الفصل الأول: 
 

51 
 

  أنواع الأنظمة التأدیبیة׃الفــــــــــــــــــــــــرع الأول

سلطة التأدیب للرؤساء المختصین دون  إعطاءأ.النظام الرئاسي وھو الاتجاه السائد منذ القدم ،ویقوم على 

واسبانیا ،الولایات المتحدة الأمریكیة  الدنمرك،وتأخذ بھذا النظام بعض الدول مثل  جھة أخرىتدخل أي 

    .³وبریطانیا وكندا

قدم صور الأنظمة التأدیبیة المعروفة، إذ یرتبط ظھور ب من أللتأدی الإداريیعد النظام الرئاسي أو 

  بظھور الوظیفة العامة ذاتھا.

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وما بعدھا 267،ص1960،السنة الثانیة ،یونیو  الأول،العدد الإداریةمحلة العلوم - 1

  13علي جمعة محارب ،مرجع سابق ،ص- 2

قیقایة مفیدة ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ،فرع المؤسسات الاداریة والسیاسیة ،جامعة منصوري قسنطینة - 3

  106،ص2008،كلیة الحقوق،

  157،مرجع سابق ،صالمستشار أمحمد أحمد  عبد اللاه محمد- 4
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واختیار  ،الإضافیةالسلطة التأدیبیة ووحدھا تستقل بتحدید الأفعال التي تخل بالواجبات  الإدارةفتعتبر 

جھة  أوأي ھیئة  إلىالعقوبة المناسبة لھا من بین العقوبات المنصوص علیھا في القانون دون الرجوع 

  أخرى.

 الإدارياستحال على الرئیس  وإلافحـــــــــــــــــــــــــیث تكون المسؤولیة یتعین أن توجد السلطة    

الجھة  إنالعاملین بالمرفق العام مسبقا  إدراكمن قبیل الردع المعنوي  إذنفیكون  القیام بأعباء منصبھ،

ما أخلوا بواجب من  إذاقوبات تأدیبیة ع إیقاعسلطة  إزاءھمأو الرئاسیة التي یتبعونھا تملك  الإداریة

  .¹واجباتھم الوظیفیة 

من یشاركھا ولا تلتزم قبل توقیع سائر العقوبات التأدیبیة بالحصول على  إلىفلا تحتاج السلطة الرئاسیة 

  أي مسبق من أیة ھیئة.

الالغاء الا ولا یخول غیرھا حق التعقیب على ما تتخذه من قرارات في ھذا الصدد سواء بالتعدیل أو   

  .²من طرف الجھات الرئاسیة المختلفة التي یتبعھا الموظف حسب التدرج الرئاسي 

 ویعد النظام البریطاني والنظام الأمریــــــــــــــــــكي في التأدیب النموذج المتشدد من ھذا النظام .  

 

 

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14علي جمعة محارب ،مرجع سابق ص- 1

  109قیقایة مفیدة ،مرجع سابق ،ص- 2
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  ـــام القضائيالنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -ب

یقوم ھذا النظام على الفصل المطلق بین السلطة  إذویختلف ھذا النظام عن النظام الرئاسي تمام،    

  الرئاسیة التي ترفع الدعوى التأدیبیة وبین الھیئات القضائیة التي تختص بتوقیع الجزاء التأدیبـــــــــي.

  ذ بھذا النظام بعض الدول مثل النمسا وألمانیا.وسلطتھا على توجیھ الاتھام وتأخ الإدارةفیقتصر دور 
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كما تتمیز هذا النوع من النظام التأدیبي باقتراب الدعوى التأدیبیة من الدعوى الجزائیة، إذ 

یتطلب فصلاً مسبقًا بین السلطة الرئاسیة التي تتولى رفع الدعوى التأدیبیة و تتابعها و بین 

  1الهیئة القضائیة التي تختص بنظر الدعوى. 

السلطة الرئاسیة في ظل هذا النظام من التأدیب یقلص مقارنة على ما كانت تتمیز به  فدور

  هذه الأخیرة في ظل النظام الإداري.

، إلى الموظف و حیث تقوم الهیئة القضائیة بالنظر إلى الدعوى و تقدیر الخطأ المنسوب

ن ملزمًا للجهة الإداریة، توقیع العقاب الذي تراه مناسبًا، و الحكم الذي تصدره هذه الهیئة یكو 

  و هذا ما یوفر للموظفین أقصى ما یمكن من الضمانات.

و یقوم هذا النظام على تقریر سلطة توقیع الجزاء للسلطة  ج: النظام الشبه القضائي:

الرئاسیة، و لكن بعد استشارة هیئات تضم ممثلین متساوین للحكومة و الموظفین، و تأخذ 

   2ل بلجیكا و فرنسا و إیطالیا. بهذا النظام بعض الدول مث

و المشرع الجزائري في إطار التأدیب لم یأخذ بالنظام الإداري و لا بالنظام القضائي، و إنما 

 66/133انتهج النظام الذي تنبته فرنسا، إي أخذ بالنظام الشبه قضائي سواء في الأمر رقم 

  .03- 06و حتى رقم  85/59أو المرسوم رقم 

بتحویل سلطة توقیع بعض العقوبات التأدیبیة إلى السلطة الرئاسیة الإداریة  و یقوم هذا النظام

  و إحالة البعض الآخر إلى المجالس التأدیبیة.

فیكون بذلك قد حول المشرع الجزائري في إصدار القرار التأدیبي المتضمن العقوبات الإداریة 

  إلى جهتین هما:

  

                                                             
  133بوشعیر، مرجع سابق، صسعید   1
  157المستشار محمد أحمد عبد الله محمد، مرجع سابق، ص  2



 الفصل الأول:                                         ماھیة النظام التأدیبي في التشریع الجزائري
 

55 
 

I. (السلطة الإداریة) الرئیس 

II. مجالس التأدیب 

  الفرع الثاني: مزایا و عیوب الأنظمة التأدیبیة

  أ: مزایا و عیوب النظام الإداري:

یرى أنصار هذا النظام أن التأدیب من الأمور الداخلیة للإدارة، و بالتالي یجب ألا تمارس 

سلطة العقاب من جهة خارجیة و إنما من خلال السلطة الرئاسیة. و ذلك ما یؤدي إلى تقویة 

الإداریین للقیام بسلطة الأمر و النهي و التوجیه و الرقابة، كما یؤدي إلى مركز الرؤساء 

السرعة و الفاعلیة في تطبیق العقوبات التأدیبیة على الموظفین المخالفین و ذلك لما تقتضیه 

  1 طبیعة الوظیفة العامة.

من  و باعتبار سلطة التأدیب في الوظیفة العامة جزء من فكرة السلطة الرئاسیة و مظهر

مظاهرها فإن هذا الارتباط یحتم أن تكون سلطة التأدیب في الوظیفة العامة من اختصاص و 

ولایة الرؤساء الإداریین وحدهم كونهم مسؤولون عن مهمة الإضطلاع بضمان حسن سیر 

كوسیلة تنظیمیة تمكنهم  سلطة التأدیب وافلابد من أن یحتكر ، رادالعمل الإداري بانتظام واط

  .1وجیه و مراقبة مرؤوسیهم بضمان الانضباط و احترام نظام الوظیفة العامة و منضبط و ت

أن یتسم بالحسم و السرعة في مسائل الانضباط و إلا فقد معناه كما یستوجب فالیة التأدیب 

یتم في ذات البیئة التي وقع فیها الخطأ لیحقق أثره على أفضل نحو ممكن  . و أن2و آثاره 

سواء بالنسبة للموظف المذنب أو بالنسبة لغیر من الموظفین. ز من عیوب هذا النظام: أن 

تعود بعض الرؤساء على إهمال اتخاذ بعض الإجراءات التأدیبیة اتجاه مرؤوستیهم یؤدي إلى 

   3ضعف السلطة الرئاسیة. 

                                                             
  353، 352عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، مرجع سابق، ص 1
  134كمال رحماوي، مرجع سابق، ص 2
  112سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص 3
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تردد السلطة الرئاسیة أحیانًا و خشیتها من توقیع عقوبات یمكن أن تكون محل مناقشة  و

  1لاحقة و إعادة النظر من قبل الرئیس الأعلى، أو محل إلغاء من قبل القضاء. 

  ب: مزایا و عیوب النظام القضائي:

أن المحاكم التأدیبیة بحكم استقلالها لا تتأثر بالنفود السیاسي أو الإداري، فتصدر أحكامها 

بطریقة موضوعیة بعید عن كل استبداد، كما یحقق النظام القضائي للموظف أكبر حمایة و 

في ظله تتفرغ ضمانة من تعسف الإدارة في استعمال حقها في المجال التأدیبي، إذ أنها 

یر، هذا للدور الذي كثیرًا ما ابتعدت عنه في ظل النظام الإداري لانشغالها لمهمة التسی

  2بمهمة التأدیب. 

كما یعمل على حمایة حقوق و مصالح الموظفین العامین أثناء المحاكمات التأدیبیة، حیث 

تتمیز السلطة القضائیة المختصة بسلطة التأدیب بالاستقلالیة و البعد عن تأثیر السلطة 

  3الإداریة الرئاسیة. 

داریة، و أن كما أن نظام التأدیب أقرب في حقیقته إلى الوظیفة القضائیة منه إلى الوظیفة الإ

قیام السلطة الرئاسیة بتولي مهام التأدیب یبعدها في الواقع عن دورها الحقیقي في إدارة و 

تسییر المرافق العامة، كما یؤدي إلى إضاعة وقت الرؤساء الذي یجب أن یخصص لتطویر 

  :و إنماء العمل المرفقي. و قد أخذ على هذا النظام العیوب الآتیة

ؤدي إلى البطء و هذا فیه إضرار بمصالح الموظف لما تتبعه هذه ت المحاكم التأدیبیة .1

 الأخیرة من إجراءات قضائیة طویلة و معقدة.

  

  

                                                             
  112سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص  1
  136المرجع السابق، صكمال رحماوي،   2
  356عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، مرجع سابق، ص  3
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أن القاضي یكون دائمًا بعیدًا عن الإدارة و ما یدور بداخلها ما یجعل تقدیر الظروف  .2

و الملابسات التي ارتكب فیها الخطأ صعبًا باعتباره لا یعرف حقیقة المشاكل التي 

تحیط بالمرفق أو المصلحة التي یعمل فیها الموظف المخطئ، و أنه لا یتدخل لتوقیع 

 1العقاب إلا بعد أن یخطر من السلطة الرئاسیة. 

التأدیب هو من أخص أعمال الرئیس الإداري لأنه نوع من سلطته الرئاسیة لأن  .3

الرئیس الإداري لا یحیط بأخطاء مرؤوسیه و لا یتعقبها و لا یعمل على منعها یعد 

مقصرًا في أداء واجباته الوظیفیة و هذا فیه مساس بفكرة السلطة الرئاسیة لأنه یمنعها 

عتها و احترامها من طرف المرؤوسین حتى من سلطة العقاب اللازم لضمان طا

 2تتجسد أهدافها المتعددة داخل النظام الإداري للدولة. 

و إن النظام القضائي یشجع الموظفین على التمادي في أخطائهم طالمًا كانت الإدارة 

  التي یتبعونها لا تملك حق معاقبتهم.

مقتضى الفاعلیة و الضمان،  فإذا كان الهدف من التأدیب هو إیجاد نوع من الموازنة بین

كان لزامًا اعتناق نظام وسط بین النظامیین و الذي یجمع بین خصائص النظام الإداري  

  و خصائص النظام القضائي.

و هذا لن یتحقق إلا باتباع النظام شبه القضائي للتأدیب المتسم بالصفة المختلطة بین 

   الفرنسي و الجزائري، و الذي  النظامین الإداري و القضائي و هو ما أخذ به لمشرع

  من خلاله:

یمكن للسلطة التأدیبیة الرئاسیة و قبل توقیعها للجزاء أن تستشیر أو تأخذ رأي هیئة أو 

 3مجلس یمثل فیه كل من الإدارة و الموظفین بالتساوي. 

                                                             
  113سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص 1
   357عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، مرجع سابق، ص 2

3 Maurice DUVERGE, op. cit, p311 
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في  إن النموذج شبه القضائي للتأدیب یمثل خطوة نحو التقلیل من ازدواج الإختصاص

ظل النظام الإداري للتأدیب، ذلك أن الإدارة لا تنفرد بسلطة توقیع الجزاء بل تشاركها في 

ذلك هیئات خاصة في الجزاءات الجسیمة و إن كان دور هذه الهیئات مجالس التأدیب 

یختلف، غذ قد یقتصر على مجرد إبداء الرأي في الجزاء الذي توقعه الإدارة، و قد یمتد 

اء دون الرجوع إلى الإدارة أو حتى الحصول على تصدیقها، و هو ما كان إلى توقیع الجز 

سنة  117معمول به في مصر قبل العمل بنظام المحاكم التأدیبیة بموجب القانون رقم 

هو الشأن عندنا  و قد یكون ملزمًا بشأن العقوبات الجسیمة دون غیرها كما ، 1 1958

  في الجزائر.

  صة بالتأدیب في ظل القانون الجزائريالفرع الثالث: السلطة المخت

لقد انتهج المشرع الجزائري في إطار التأدیب بالنظام الشبه قضائي و ذلك ما ذكرناه 

  سابقًا.

حیث اضفاء "استشارة المتساویة الأعضاء" یعتبر خطوة للتقلیل من ازدواج الاختصاص 

  الناتج عن الجمع بین موظفتي الإتهام و الحكم.

ممارسة الجزاء التأدیبي للسلطة الرئاسیة وحدها، و إنما جعل هیئة حیث لم یترك حق 

    أخرى تشاركها في الممارسة و ذلك حسب أهمیة العقوبة التي تنوي الإدارة تسلیطها، 

  ما سنتطرق إلیه و نقوم بتوضیحه.و هذا 

  

  

  

                                                             
، 2005لعمومي في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة سطیف، غیر منشورة، عبد الرحمان بوكثیر، ضمانات تأدیب الموظف ا  1

  07ص
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  أولاً: السلطة الرئاسیة

التأدیبیة من الدرجة الأولى و الثانیة تختص السلطة الرئاسیة أو الإداریة بتسلیط العقوبات 

بقرار مسبب دون الحاجة إلى استشارة أیة جهة أو أن تتقید برأي هیئة معینة و یرجع ذلك 

  إلى قلة أهمیة العقوبات.

و بالرجوع إلى نوع العقوبات من الدرجة الثانیة و المتمثلة في التوقیف عن العمل الذي 

، یمكن القول بأن ید السلطة قائمة الترقیة تصل مدته إلى ثمانیة أیام و شطب من

الرئاسیة قد امتدت إلى توقیع عقوبات قاسیة على الموظف العام دون أن یشاركها في 

   1ممارسة هذا الحق أي جهة أخرى. 

و بالتالي یتوجب إعادة النظر في هذه السلطة المخولة للإدارة و التي قد یكون فیها نوع 

  عام.من التعسف في حق الموظف ال

من الأمر رقم  162فتعتبر سلطة التعیین محركة للإجراء التأدیبي، إذ نصت المادة 

  على أن: "تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیة التعیین" . 06/03

  و ذلك ما أقرته التشریعات الثلاث بشأن تنظیم المسار الوظیفي.

لتأدیبیة من اختصاص السلطة التي : "السلطة ا54في مادته  66/133حسب الأمر رقم 

  لها حق التعیین..."

على أن: "تختص السلطة التي  123فقد جاء في نص المادة  85/59حسب المرسوم رقم 

  لها صلاحیات التعیین... بالسلطة التأدیبیة..."

  

                                                             
  57كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  1
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: "تعود صلاحیات تعیین الموظفین إلى 06/03من الأمر رقم  65المادة  و حسب

  السلطة المخولة بمقتضى القوانین و التنظیمات المعمول بها".

المتعلق بسلطة  1990مارس  27المؤرخ في  90/99إلى المرسوم التنفیذي  و بالرجوع

 البلدیةالتعیین و التسییر الإداري بالنسبة للموظفین و أعوان الإدارة المركزیة و الولایات و 

  فإن سلطة التعیین التي تمارس حق التأدیب هي: 1ات الطابع الإداري و المؤسسات ذ

 حة) للموظف العام المخطئ تأدیبیًا.الرئیس المباشر (مسؤول المصل -

 مسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري فیما یخص مستخدمي المؤسسة. -

 رئیس المجلس الشعبي فیما یخص مستخدمي البلدیة. -

 الوالي فیما یخص مستخدمي الولایة. -

 2الوزیر فیما یخص مستخدمي الإدارة المركزیة.  -

  ثانیًا: اللجان متساویة الأعضاء

اسم  66/133قد أطلق أول تشریع ینظم الوظیفة العامة في الجزائر على هذه الهیئات رقم ل

  3"اللجنة المتساویة الأعضاء". 

  4فقد سماها بـ " لجنة الموظفین".  85/59أما المرسوم رقم 

  5فقد أطلق علیه تسمیة "اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء".  03-06أما الأمر رقم 

  

  

                                                             
1
، المتعلق بسلطة التعیین و التسییر الإداري بالنسبة للموظفین و أعوان الإدارة 1990مارس  27المؤرخ في  90/99التنفیذي رقم  المرسوم  

  384، 383، ص1990، سنة 13المركزیة و الولایات و البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ج ر، العدد 
2
  90/99من المرسوم  3و  2، 1المواد   

  66/133من الأمر رقم  56المادة   3
  59- 85من المرسوم رقم  123المادة   4
  03*06من الأمر رقم  165-64-63-62المواد   5



 الفصل الأول:                                         ماھیة النظام التأدیبي في التشریع الجزائري
 

61 
 

  على الإدارة أخذ رأي المجلس التأدیبي عند إتخاذ القرار عقوبة من الدرجة الثالثة و الرابعة.

  و رأیها یعتبر ملزمًا للسلطة التي لها صلاحیة اتخاذ القرار.

و تتشكل هذه اللجان على مستوى الإدارة المركزیة و الولایات و المنشآت العامة بالتساوي 

  1آخر یمثل الإدارة. من عدد یمثل الموظفین و عدد 

: "تحدث لجان للموظفین في المؤسسات و 85/59من المرسوم رقم  11حیث تنص المادة 

  الإدارات العمومیة و ما یتبعها من المؤسسات و الهیئات العمومیة الأخرى... 

و تتكون هذه اللجان من عدد متساویین ممثلي المؤسسة أو الإدارة المعنیة و ممثلین ینتخبهم 

  فین".الموظ

فقد جاء فیها: "تنشأني في إطار مشاركة الموظفین  03*06رقم من الأمر  62أما المادة 

  في تسییر حیاتهم المهنیة لجان إداریة متساویة الأعضاء ..."

  و هناك لجان إداریة متساویة الأعضاء حسب كل سلك أو رتبة.

هذه اللجان على مستوى الإدارة المركزیة و الولایات و المنشآت العامة بالتساوي من  فتتشكل

عدد یمثل الموظفین و عدد آخر یمثل الإدارة و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو 

   2ممثل عنها، یختار من بین الأعضاء المعنیین بعنوان الإدارة. 

  

  

  

  

                                                             
  125قیقایة مفیدة، مرجع سابق، ص  1
  06/03من الأمر  63المادة   2
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التزم بقواعد تشكیله و عمله، إذ یجب أن یحضر و لا تصح مداولات المجلس إلا إذا 

) الأعضاء على الأقل، و إذا لم یبلغ هذا النصاب تؤجل 3/4اجتماعاته ثلاثة أرباع (

القضایا المطروحة على المجلس و یفصل فیها في الجلسة التالیة و لو بحضور نصف 

  أعضائه.

لأصوات یكون صوت الرئیس و یصدر المجلس رأیه بالأغلبیة البسیطة، و في حالة تعادل ا

مرجحًا ما عدا في حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرةً عن العقوبة 

  1المقترحة. 

كما یتعین على المجلس التأدیبي أن یفصل في القضیة المفروضة علیه في ظرف لا یتعدى 

  ) و من حقه أن یطالب تحقیقًا إضافیًا.2شهرین (

الإداریة متساویة الأعضاء ملزمًا للسلطة التي لها صلاحیة إتخاذ القرار  و یعتبر رأي اللجنة

و  2006التأدیبي و ذلك ما أكده المشرع الجزائري في القانون الأساسي للوظیفة العامة سنة 

رأي ذلك عند تسلیطها على الموظف عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، حیث كان أخذ 

غیر محددًا، حیث  1966في القانون الأساسي للوظیفة عام  اللجنة المتساویة الأعضاء

  اكتفى بعبارة أخذ رأي اللجنة متساویة الأعضاء.

و تنعقد اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي، كما تنعقد كهیئة استشاریة في 

  المسائل التالیة:

 .العقوبة من الدرجة الثانیة 

 .تمدید فترة التربص 

  الاستیداع لأسباب شخصیة.إیحالة على 

 .حركة الموظفین السنویة  

                                                             
المحدد لاختصاص اللجان المتساویة الأعضاء و تشكیلھا و تنظیمھا  1984 جانفي 14المؤرخ في  84/10من المرسوم رقم  19-14-11المواد   1

  1984، سنة 03و عملھا، ج ر، العدد 
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 الجزائري



التأدیبیة و ضماناتھا في التشریع الجزائريالإجراءات                            : الثانيالفصل   
 

63 
 

تتجسد سلطة التأدیب في الجزائر من خلال سلطة التعیین و اللجان التأدیبیة، كما تباشر 

سلطة التأدیب في حالة العقوبات المعتبرة الخطورة على الموظف عملها من خلال عدة 

مراحل، كما یخولها المشرع الحق في اتخاذ إجراءات مختلفة في حق الموظف المخطئ مثل: 

  المهام ...إلخإجراء التوقیف عن 

من أجل أن یقیم المشرع نظامًا معتدلاً ببین الموظف و رب العمل و من أجل أن تكون  و

مساواة بین الطرفین ظهر ما یعرف بالضمانات التي تكفل للموظف الاحساس بالعدالة و 

  الأمن و الطمأنینة.

المختصة بالتأدیب  و قد ألزم المشرع الإدارة بمجموعة من الإجراءات تلتزم باتباعها السلطة

و ذلك لمنع تعصف الإدارة و انحرافها و إساءة استعمال سلطتها التأدیبیة عند قیامها 

بمحاسبة الموظف و ردعه. و بالتالي لابد من معرفة ما المقصود من الإجراءات التأدیبیة ؟ 

 و ما هي المراحل التي تمر بها و ما یتمتع به الموظف و ما هي حقوقه و ضماناته في

  المجال التأدیبي؟

  و من أجل ذلك فقد تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین:

المبحث الأول: متعلق بالإجراءات التأدیبیة مراحلها الإجرائیة في تأدیب الموظف العام في 

ظل القانون الجزائري، أما المبحث الثاني: فقد تناولنا فیه الضمانات التي تحكم الإجراءات و 

  ذلك على نحو الآتي:

  المبحث الأول: الإجراءات التأدیبیة و مراحلها في ظل القانون الجزائري.

تعتبر الإجراءات همزة وصل بین ارتكاب الخطأ التأدیبي و توقیع العقوبة من خلال إصدار 

  القرار.
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بطلان الجزاء التأدیبي أو اعتباره مخالفًا و یترتب على عدم اتباع هذه الإجراءات و احترامها 

  للقانون.

ذلك ما سنوضحه من أجل التعرف على الإجراءات التأدیبیة للموظف، مفهومها و طبیعتها  و

  القانونیة من خلال المطلب الأول، و المراحل الإجرائیة في المطلب الثاني.

  المطلب الأول: مفهوم الإجراءات التأدیبیة و طبیعتها القانونیة.

، و ذلك في حال 1إن سلطة تقدیر العقوبة المقترحة تعود للسلطة التي لها صلاحیة التعیین 

أتى الموظف بفعل من الأفعال المحظورة عنه، و یمكن لهذه السلطة أن تلجأ إلى استعمال 

سلطاتها في المجال التأدیبي إذا ما تبین أن الفعل المرتكب لا یشكل درجة من الخطورة 

ه أو الإنذار أو التوبیخ دون اللجوء إلى رأي اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، فتكفي بالتنبی

و هذا لا یعني عدم وجود قیود، حیث ألزمها المشرع بمجموعة من الإجراءات لذلك یتوجب 

التعرف على الإجراءات التأدیبیة للموظف من حیث مفهومها (فرع أول) و خصائصها (فرع 

  ثاني).

  فهوم الإجراءات التأدیبیةالفرع الأول: م

یقصد بالإجراءات التأدیبیة تلك الخطوات المنظمة التي یتعین اتباعها للتحقق من ارتكاب 

الذنب أو الخطأ من طرف الموظف و تكییفه إلى غایة صدور القرار التأدیبي المتضمن 

  العقوبة التأدیبیة.

  . 1 تنظم القضاء  و التقاضي إن الإجراءات بصفة عامة هي مجموعة القواعد الأصولیة التي

  

  

                                                             
1 Reg-Andre De Laubadere, Manuel de droit administratif, 2ème édition, LGDDJ, Paris, 1976, p295 
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و هي مجموع القواعد الواجب اتخاذها في واجهة الموظف العام من خلال الفترة الممتدة ما 

  .1 بین اقترافه للخطأ التأدیبي و صدور القرار التأدیبي

و تتصف القواعد الإجرائیة في التأدیب بالطابع الإلزامي بالنسبة لكافة أطراف المساءلة، 

  فتعتبر حمایة للواجبات و الإلتزامات.

و القواعد الإجرائیة تحدد الشروط التي یجب مراعاتها في العمل الإجرائي حتى یرتب آثاره 

و الضمانات و غیرها، فلا یجوز القانونیة مثل الشكل العام و المكان و الزمان و الوسیلة 

  2في كافة الأحوال تطبیق عقوبة تأدیبیة إلا باتباع الإجراءات التأدیبیة. 

و القاعدة الإجرائیة التأدیبیة لا تختلف عن غیرها من القواعد القانونیة، حیث أنها تتكون من 

فرضه المشرع شقین أولهما یشمل قاعدة سلوكي أو إجرائیة و ثانیهما یتضمن العقاب الذي ی

  3في حالة مخالفتها. 

كما تتناول هذه القواعد كل ما یتعلق بالمتابعة التأدیبیة للموظف المرتكب للخطأ التأدیبي 

  عبر جمیع المراحل التأدیبیة حتى توقیع العقاب التأدیبي المقرر له.

  

  

  

  

  

                                                             
1

  78بن عیسى عبد العزیز، مرجع سابق، ص 
، 1994محمد مفتوح عثمان، مدخل الإجراءات المحاكمات التأدیبیة، مقال منشور، مجلة العلوم الإداریة، العدد الأول، الصادرة بتاریخ جوان  2
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  الفرع الثاني: خصائص الإجراءات التأدیبیة

إن الضمان الحقیقي للموظف العام المخطئ تأدیبیًا في مجال التأدیب یمكن في سلامة 

الإجراءات عبر مراحل المتابعة التأدیبیة جمیعها، و أنه إذا ما توفر هذا الضمان على النحو 

الفعال فإنه لا خوف من الاحتفاظ بالصیغة الإداریة للتأدیب، و على الرغم من ضرورة القدر 

  1الضمان في جمیع مراحل إجراءات التأدیب.  اللازم من

إن المبادئ التي تحكم تأدیب الموظف العام تتردد بین اعتبارین منطق الضمان و الرعایة 

بالنسبة للموظف و مقتضى فاعلیة العمل الإداري و ما یلاحظ یوجد صدى لهاذین 

الاعتبارین في جمیع القرارات التي تقوم علیها نظریة التأدیب، فإن الغلبة لمنطق الضمان 

  2الإجراءات. واضحة تمامًا في مجال 

    و الإجراءات التأدیبیة یجب أن تتمیز بالسرعة و الفعالیة و ذلك من أجل توفیر الضمان

و الطمأنینة للموظف العام المخطئ حیث تتخذ السلطة الإداریة العقوبات من الدرجة الثالثة 

ضاء المختصة و الرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأع

   تبت في القضیة المطروحة علیها من أجل و المجتمعة كمجلس تأدیبي، و التي یجب أن 

  3) یومًا ابتداء من إخطارها. 45خمسة و أربعین (لا یتعدى 

ظهر لقد كان موضوع التأدیب متروكًا للسطلة الرئاسیة التأدیبیة تمارسه على موظفیها، فلما 

تأدیبیة، سواء بإنشاء مجالس التأدیب التي یكون رأیها استشاري مبدأ الضمان في المیادین ال

و إلزامي و إجباري للسلطة الرئاسیة، و كذا استحداث جهات الطعن الإداري في قرارات 

  للإدارة، و كذا الطعن القضائي.

  

                                                             
  82بن عیسى عبد العزیز، مرجع سابق، ص  1
  48محمد فتوح عثمان، مرجع سابق، ص  2
  435مقدم، مرجع سابق، ص سعید  3
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فكل تلك الضمانات الإداریة و القضائیة فرضت على السلطة الرئاسیة أن تحترم القواعد و 

  ات التي یمیلها علیها القانون.الإجراء

فقام المشرع بتنظیم الكثیر من الجوانب الإجرائیة للتأدیب في القوانین و اللوائح و القرارات و 

المناشیر الخاصة بكل سلك و قطاع على حدى، إلا أنه ما یزال نقص و قصور في 

لعامة النصوص من نقص أو غموض لدرجة جعلت الفقه و القضاء یتحدث عن المبادئ ا

القاعدة من خلالها تسعى إلى تحریر للإجراءات التأدیبیة، و لكن بالرغم من ذلك فما تزال 

الإجراءات التأدیبیة من القیود الشكلیة إذ لم یوجد نص صریح یلزم الإدارة باتباع إجراء 

   1معین. 

و المتعلق بالإجراء التأدیبي  2 66/152و إنه لا یوجد أي نص قانوني باستثناء الرسم رقم 

و كذا بعض المناشیر و القرارات الخاصة ببعض الأسلاك و القطاعات، مما یؤكد و 

نقص و قصور النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم الإجراءات التأدیبیة في التشریع بوضوح 

  الوظیفي الجزائري.

  ي ظل التشریع الجزائريالفرع الثالث: الأساس القانوني لتحریك الدعوى التأدیبیة ف

إن الإجراءات التأدیبیة هي دراسة قواعد إجرائیة التي تكون في مجموعها القانون التأدیبي 

  الذي یطبق على جمیع الموظفین العاملین بالدولة و على ذلك فالإجراءات التأدیبیة قاعدیة.

لفة متمیزة عن و یؤكد ذلك أن المبادئ التي تحكم الإجراءات التأدیبیة في مراحلها مخت

  المبادئ التي تحدد الخطأ التأدیبي.

  

  

                                                             
  517سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص  1
  .1966جوان  08الصادر في  46، المتعلق بالإجراءات التأدیبیة، ج ر ج ج، العدد 1966جوان  02المؤرخ في  66/152المرسوم   2
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و هي قواعد آمرة و قد تتضمن أمرًا بعمل ما أو النهي عن السلوك المعین و قد تكون مكملة 

أو محددة أو مفسرة لقاعدة إجرائیة أخرى، كما یترتب على الطبیعة القانونیة للقاعدة الإجرائیة 

  أن لها صفة العمومیة و التجرید.

أنها قاعدة عامة و مجردة، فهي لیست موجهة إلى أشخاص معینین بل إلى الفئات  كما

  1الغیر المحددة و یتواجدون في مواقف واقعیة معینة. 

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فإن المشرع الجزائري  160بالرجوع بأحكام 

ط و كل الخطأ أو المخالفة من یعتبر كل تخلي عن الواجبات المهنیة، أو المساس بالانضبا

طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیًا یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون 

  2مساس دون اقتضاء بالمتابعة الجزائیة. 

   لائق و محترم، على وجوب تخلق الموظف في جمیع الأحوال بسلوك  42و تنص المادة 

  طبیعة مهامه و لو كان ذلك خارج من الخدمة.و علیه تفادي كل ما یتنافى مع 

هاتین المادتین من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة تشكلان الأساس القانوني لكل 

دعوى التأدیبیة یمكن تحریكها أمام المجلس التأدیبي ضد الموظف من قبل السلطة التي لها 

  3). 162(المادة  التعیینصلاحیة 

دیبیة إما من قبل الرئیس أو الأعوان المكلفین بالمراقبة و التفتیش و في و تحرك الدعوى التأ

في الأقرب الآجال عن  un compte renduهذه الحالة یتوجد علیهم تقدیم عرض الحال 

الإداري، إلى السلطة التي لها صلاحیة التعیین، حیث یتضمن الوقائع التي  طریق التسلسل

  لتأدیبیة.تكون على الأغلب موضوع العقوبة ا

  

                                                             
  .76محمد ماجد یاقوت، المرجع السابق، ص  1
  .441سعید مقدم، مرجع سابق، ص  2
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أو تحرك من قبل أشخاص لا یتبعون الإدارة، و في هذه الحالة تقوم المصلحة التي تعاین 

الفعل و یبدو لها مبررًا لطبیعته لتوقیع العقوبة ضد الشخص الذي یخضع لأحكام القانون 

الأساسي للوظیفة العمومیة، بإخطار السلطة التي لها صلاحیة التعیین تجاه هذا الموظف، 

مسؤولین المباشرین التبلیغ في أقرب الأجال، و كذا یقع هذا الالتزام على كما یتوجب على 

من قبل موظف من شأنها أن تلحق  infractionالنیابة العامة في حالة ارتكاب المخالفة 

  1الأذى بكرامة الوظیفیة العمومیة. 

  المطلب الثاني: المراحل الإجرائیة لتأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري

عتبر الإجراءات التأدیبیة إحدى وسائل تحقیق التوازن و تحقیق مصلحة الإدارة و مصلحة ت

  الموظف من جهة أخرى.

و عند القیام الموظف بارتكاب خطأ تأدیبي و الذي على أساسه تحرك الدعوى التأدیبیة، 

مدى تقوم السلطة الرئاسیة بتكییف هذا الفعل قصد التحقیق و تحدید مسؤولیة الموظف و 

اسناد الخطأ المرتكب للموظف و ذلك قصد الوصول للعقوبة المستحقة إذا ثبت إدانته، و 

  یكون ذلك عبر مراحل التحقیق (فرع أول)، المداولة (فرع ثاني)، إصدار القرار (فرع ثالث).

  الفرع الأول: مرحلة التحقیق

الموظف المحال على  بمواجهةعني بالتحقیق الإداري تلك الإجراءات التي تجري نأولاً: و 

اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، و التي تنعقد كمجلس تأدیبي و التي من شانها أن 

  .أفعالتحیطه علمًا فیما نسب إلیه من 

  

                                                             
  442سعید مقدم، مرجع سابق، ص  1
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و یعتبر التحقیق الإداري إجراء شكلیًا لاحقًا لوقوع المخالفة، هدفه الكشف عن ملابسات 

وقوعها أو عن مرتكبتها من خلال الفحص و البحث لاستبیان الحقیقة فیما یتعلق بصحة 

  1حدوث وقائع محددة و نسبتها لأشخاص محددین، و ذلك لوجه الحق و الصدق. 

من الأمر  171مصطلح "التحقیق الإداري" في المادة و لقد استعمل المشرع الجزائري 

  سابق الذكر للتعبیر عن مرحلة التحقیق مع الموظف المنسوب إلیه الخطأ التأدیبي. 06/03

و لقد عرف الفقه التحقیق التأدیبي على أنه: "مجموعة الإجراءات التأدیبیة التي تتخذ وفقًا 

مختصة قانونًا و تهدف إلى البحث و التنقیب للشكل الذي یتطلبه القانون بمعرفة السلطة ال

عن الأدلة التي تفید في كشف الحقیقة، و جمعها من أجل تحدید الواقعة المبلغ عنها و 

إثبات حقیقتها، و بیان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأدیبیة و معرفة مرتكبها و إقامة الدلیل 

  ".هقفعلى اتهامه أو سلامة مو 

أن یتم التحقیق معه، و الأصل أنه لا یجوز توقیع عقوبة تأدیبیة على الموظف العام دون 

فالتحقیق الإداري من أهم الضمانات القانونیة اللازمة التي یجب أن تسبق توقیع العقوبة 

  2التأدیبیة. 

و التحقیق في شأن المتهم  و لقد منح المشرع الجزائري للهیئة المستخدمة حق توجیه الإتهام

، حیث تجمع السلطة الإداریة بین الاتهام و التحقیق، و هذا 3المنسوبة إلى الموظف العام 

  مساس بمبدأ الحیاء في عملیة التحقیق.

                                                             
1
  113محمد ماجد یاقوت، مرجع سابق، ص  

  85بن عیسى عبد العزیز، مرجع سابق، ص  2
3
  نرجع إلى:  

 302- 82من المرسوم رقم  62المادة  -
 59- 85من المرسوم رقم  123المادة  -
  152-66رقم  152-66من المرسوم  3المادة  -
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ظف و ق و ع ج) بنصه على أنه: یحق للم 167و لقد أكد المشرع الجزائري في المادة (

اء المنسوبة إلیه و أن یطلع على كامل ملفه الذي تعرض لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالخط

  ) یومًا ابتداء من تحریك الدعوى التأدیبیة.15التأدیبي في أجل خمسة عشر (

من نفس القانون السلطة التي لها صلاحیات التعیین مجبرة  166و طبقًا لأحكام المادة 

، بتقریر مبرر في بإخطار "اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء" المجتمعة كمجلس التأدیبي

) یومًا ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ، بل أن المشرع 45أجل لا یتعدى خمسة و أربعین (

  1جعل الخطأ المنسوب إلى الموظف یسقط بانقضاء هذا الأجل. 

على وجوب تبلیغ الموظف المحال على التأدیب  03- 06من الأمر  160أشارت المادة  كما

یومًا على الأقل بالبرید الموصى علیه  15بتاریخ مثوله أمام اللجنة المتساویة الأعضاء قبل 

  2وصل الاستلام. 

و بالتالي یتجلى مبدأ احترام حق الدفاع في الوظیفة العمومیة، الحق للموظف المهدد 

  لعقوبة الإطلاع على ملفه التأدیبي.با

إذ لا یكفي إعلام الموظف بالمخالفات المنسوبة إلیه لتمكینه من إعداد دفاعه، فلابد من 

إتاحة الفرصة له للاطلاع على الملف التأدیبي بما یحتویه من أوراق و تحقیقات و أدلة 

  النطق بالحكم. متعلقة بالاتهامات الموجهة إلیه. و یكون الاطلاع على الملف قبل

  و یكون الإطلاع بمقر عمل الإدارة التي توجد بها الملف الشخصي للموظف.

كما یكون الاطلاع على الملف التأدیبي من طرف صاحبه اطلاعًا شخصیًا و سریًا، كاملاً 

  3و مفیدًا و في وقت معقول. 

                                                             
1
  .446مقدم، مرجع سابق، ص سعید  

  ، مرجع سابق.03-06الأمر   2
م، صوبان حبیب، ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظف العام في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق، قسم قانون عا  3
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على الملف  و كما هو معلوم یجب إخطار الموظف المعني كتابیًا بمكان و تاریخ اطلاعه

التأدیبي الخاص به متخذة السلطة المختصة كافة التدابیر اللازمة لتمكین الموظف من 

  1الاطلاع علیه. 

  ثانیًا: الحق في إعداد الدفاع

مبدأ حق الدفاع كمبدأ أساسي لحمایة الفرد و الجماعات من  1996لقد تبنى دستور 

 2الفقرة  66/133المرسوم رقم من  129إعدادات السلطة بدون قیود، حیث نصت المادة 

على: "یحق للموظف الذي یحال على لجنة الموظفین التي تجتمع في مجلس تأدیبي أن 

یطلع على ملفه التأدیبي فور الشروع لإجراءات القضیة التأدیبیة و یمكنه أن یقدم أمام 

 المجلس التأدیبي أو أمام لجنة طعن إن اقتضى الأمر أي توضیح كتابي أو شفوي أو

  یستحضر شهودًا، كما یمكنه أن یستفید بأي مدافع یختاره للدفاع عنه.

بإضافات لما سبق ذكره في المواد  03-06من الأمر رقم  2الفقرة  169و لقد جاءت المادة 

         إذ نصت على أنه: یمكن للموظف تقدیم ملاحظات كتابیةأعلاه فیما یتعلق بالدفاع 

و یحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره  و شفویة أو أن یستحضر شهودًاأ

  ، أو استحضار شهود.2بنفسه

و لقد ترك المشرع المجال مفتوحًا في اختیار مدافعه، حیث یمكن له الاستعانة بمحامي أو 

  نقابي... إلخ

نص المشرع على حق الاستعانة بمدافع إلا في الأخطاء التي تستوجب عقوبات من  لقد

  الدرجة الثالثة و الرابعة.

  

                                                             
  127سابق، صسعید بوشعیر، مرجع   1
  ، مرجع سابق.06/03الأمر   2
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الحق في إحضار الشهود و الحق في الحصول على تعویض مصاریف النقل و  لهكما 

  المصاریف الیومیة.

الاحتیاطي عن و هناك إجراءات تأدیبیة أخرى للموظف مثل التوقیف، و یعتبر التوقیف 

العمل إجراء قانوني قصد به تنحیة العامل بصفة مؤقتة عن وظیفته إما لصالح التحقیق أو 

  حرصًا على كرامة و صیانة الوظیفة من العبث و الإخلال بها.

و لقد عرف القضاء الوقف الاحتیاطي بأنه: "إسقاط ولایة الوظیفة اسقاط مؤقت عن الموظف 

  1یباشر لوظیفته عملاً".  فلا یتولى حلاله سلطة و لا

و التوقیف الاحتیاطي لا یعد عقوبة تأدیبیة من الناحیة القانونیة بل إجراء تحفظي وقتي، أي 

بعقوبة إجراء موقت تنتهي حتمًا، إما بعودة الموظف إلى منصبه في حالة البراءة أو مجازي 

  تأدیبیة غیر الفصل.

السابق الذكر: "إذا اتخذت في حق  03-06فقرة من المرسوم  173و لقد نصت المادة 

الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبة الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال 

لم ثبت اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء في الآجال المحددة یسترجع المنسوبة إلیه، أو إذا 

  قه و الجزء الذي خصم من راتبه".الموظف كامل حقو 

كما لا یجوز وقف الموظف عن عمله دون أن یكون هناك تحقیق مفتوح معه بسبب اقترافه 

  2خطأ جسیم یحتمل أن یؤدي إلى عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة. 

فترة التوقیف یتقاضى نصف راتبه و كذا مجمل المسح العائلیة، خلال مدة لا  و خلال

  3أشهر من تاریخ التوقیف.  6یتجاوز 

  

                                                             
  298محمد ماجد یاقوت، مرجع سابق، ص  1
  22صوبان حبیب، مرجع سابق، ص  2
  السابق ذكره 03-06من المرسوم  174انظر المادة   3
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و في حالة المتابعة الجزائیة، فإن الوضعیة الإداریة للموظف لا تستوي إلا بعد أن یصبح 

ممارسة  الحكم المترتب على المتابعة الجزائیة نهائیًا، حیث یمكن توقیف الموظف عن

وظائفه إلى غایة صدور الحكم النهائي من قبل السلطة القضائیة و ذلك تطبیقًا لأحكام 

قا و ع ج التي تنص صراحة على التوقیف الفوري للموظف الذي كان محل  174المادة 

  1. منصبه فيمتابعات جزائیة لا تسمح ببقائه 

  الفرع الثاني: مرحلة المداولة و الاقتراح

  تتداول اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي في جلسات مغلقة.

و باعتبار أن المجلس التأدیبي هیئة من هیئات المشاركة في تسییر الحیاة المهنیة للموظفین 

من الأمر  64و صورة من صور اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، حیث تنص المادة 

ستشار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في المسائل الفردیة التي ما یلي: "ت 06/03

تخص الحیاة المهنیة للموظفین، و تجتمع زیادة على ذلك كلجنة الترسیم و كمجلس 

  2تأدیبي".

التي تنص "تتداول اللجنة الإداریة المتساویة  06/03من الأمر  170و عملاً بالمادة 

  ي جلسات مغلقة".الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي ف

فمن منطلق یتداول المجلس التأدیبي في اجتماع مغلق بعد سماع كل من الموظف و الشهود 

و محامیه، بحیث لا یحضر الاجتماع إلا الأعضاء الذین یمثلون الإدارة و الموظفین، و هذا 

  3بهدف الوصول إلى إصدار قرار تأدیب الموظف. 

  

  

                                                             
  .464سعید مقدم، مرجع سابق، ص  1
  ، مرجع سابق.03-06الأمر   2
  143كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  3
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بالعقوبة بعد ذلك یتداول أعضاء المجلس في مداولات مغلقة تنتهي إمتا بإصدار قرار مبرر 

  1أو بطلب إجراء تحقیق في حالة ما إن لم تكتف المجلس بالتوصیات المقدمة. 

السالفة الذكر مبررة و  170و یجب أن تكون قرارات المجلس التأدیبي وفقًا لنص المادة 

  بوضوح.

كلیة نمطیة ملزمة لنموذج القرار التأدیبي، غایة ما هناك أن الإدارة ملزمة كما أنه لا توجد ش

بمراعاة المرجعیة الشكلیة و القانونیة للقرار الإداري، و ذلك تفادیًا للطعن فیها بالإلغاء، 

فالإشارة شلا إلى القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة و النصوص التطبیقیة ذات 

تأدیبي في قطاع الوظیفة العمومیة، و محضر اجتماع اللجنة الإداریة العلاقة بالنظام ال

المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي علاوة منطوق المداولة في الدعوى التأدیبیة، 

من تحدید درجة العقوبة و صفة الموظف موضوع التأدیب، و الجهة المكلفة بالتطبیق و 

یعها من المرجعیات و الشكلیات الضروریة لسلامة السلطة الموقعة على القرار، و هي جم

القرارات، الوزاریة و الولائیة و البلدیة، أو المقررات الصادرة عن المؤسسات الوطنیة 

  2الخاضعة لقانون الوظیفة العمومیة. 

كما تتداول اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي في جلسة سریة 

اع أعضائها على الأقل، فإذا لم یبلغ هذا النصاب یستدعي من جدید بحضور ثلاثة أرب

  أیام، و عندئذ یصح اجتماعها إذا حضر نصف عدد أعضائها. 8أعضائها خلال 

  

  

  

                                                             
  143، مرجع سابق، صكمال رحماري  1
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  الفرع الثالث: صدور القرار التأدیبي

تلتزم السلطة التي لها صلاحیة التأدیب عند إصدارها للقرار  التأدیبي، ببعض الخطوات 

التي نص علیها التشریع، أو المبادئ العامة للقانون، و ینتج عن عدم مراعاتها التمهیدیة 

  بطلان القرار التأدیبي، سواء كان إهمال هذه الإجراءات كلیًا أو جزئیًا.

و لقد قرر المشرع اتباع شكلیات معینة، في كیفیة إخطار الهیئات التي تعمل جنبًا إلى جنب 

یین في تسییر المسار الوظیفي للموظف العام سواء في مع السلطة التي لها صلاحیة التع

  مجال الترقیة، النقل أو التأدیب.

حیث اشترط المشرع رأیها في هذه المسائل، و ألزم في بعض الأحیان السلطة الإداریة أو 

  التأدیبیة الأخذ به.

توفیر  ینطوي علىو اشتراك هذه الهیئات أو اللجان في اتخاذ القرار التأدیبي أمر ضروري 

  اكبر قدر ممكن من الضمانات الموظفین.

تعتبر مرحلة صدور القرار التأدیبي المرحلة الخیرة من مراحل الإجراءات التأدیبیة و بالرجوع 

إلى النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع التأدیب في التشریع الجزائري و خصوصًا في نص 

"تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي  السالفة الذكر بنصها: 06/03من الأمر  162المادة 

من نفس الأمر على السلطة المصدرة للقرار  162لها صلاحیات التعیین"، و نص المادة 

  التأدیبي هي نفسها السلطة الموقعة له.

فإصدار القرار التأدیبي و توقیعه هو من اختصاص السلطة الرئاسیة و التي لها حق التعیین 

 1990مارس سنة  27المؤرخ في  90/99في المرسوم التنفیذي و قد نص علیها أیضًا 
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المتعلق بسلطة التعیین و التسییر الإداري بالنسبة للموظفین و أعوان الإدارة المركزیة و 

   1الولایات و البلدیات و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري. 

فبالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة، فإن السلطة الإداریة صاحبة التعیین هي التي 

تصدر قرار العقوبة الـتأدیبیة في مقرر مبین الأسباب دون استشارة مجلس التأدیب مسبقًا 

السالف الذكر، أما بالنسبة للعقوبات من  06/03من الأمر  1الفقرة  165طبقًا لنص المادة 

رجة الثالثة و الرابعة فإنه لا یحق للسلطة الرئاسیة صاحبة التعیین إصدار أي قرار تأدیبي الد

بشأنها إلا بعد موافقة مجلس التأدیب الذي یعد رأیه فیها إلزامیًا و إجباریًا تطبیقًا لنص المادة 

. و إن أي إجراء یتخذ خرج 2الفقرة  165، و كذا نص المادة 84/10من المرسوم  10

  2م هاتین المادتین یعتبر غیر قانوني و لا یمكن أن نعتد به. أحكا

و من واجب السلطة الإداریة تبلیغ الموظف بالقرار التأدیبي الذي اتخذته بشأنه و ذلك فورًا 

بعد التوقیع علیه لاحترام الآجال المحددة، مع التأكد من سلامته له و إخطاره بحقه في 

  ذلك، و ذلك عن طریق إخطاره بقرار مجلس التأدیب.مع تحدید الفترة المقررة لالطعن 

على: "یبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن  06/03من الأمر  172حیث نصت المادة 

) أیام ابتداء من تاریخ إتخاذ هذا القرار، و یحفظ في 8العقوبة التأدیبیة، في أجل لا یتعدى (

  3ملفه الإداري". 

  

  

  

  

                                                             
  .12السابق الذكر، ص 90/99المرسوم التنفیذي رقم   1
  بن عیسى عبد العزیز، مرجع سابق  2
  579السلف الذكر، ص 66/152المرسوم   3
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العقوبة التأدیبیة بعد توقیعها من طرف السلطة الرئاسیة التي لها حیث تصبح و تبعًا لذلك 

حق التأدیب على موظفها المخطئ تأدیبًا ساریة المفعول علیه، فتوقیع العقوبات التأدیبیة 

المتعلق بالإجراء  66/152من المرسوم  06مجعل النفاذ و ذلك ما نصت علیه المادة 

ت لا تعوق التنفیذ الفوري للعقوبة الصادرة من السلطة التأدیبي: "إن الطعون الخاصة بالنزاعا

  1. التي لها حق التأدیب"

فالطعون الخاصة أمام لجان الطعن سواء الولائیة أو الوزاریة من طرف الموظفین المعاقبین 

تأدیبیًا بعقوبة من عقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة لا تعیق و لا توقف التنفیذ الفوري للعقوبة 

بیة الصادرة من السلطة الإداریة التي لها حق التأدیب و ذلك إلى غایة صدور قرار من التأدی

  لجان الطعن یلغي العقوبة أو یعد لها أو یحفظها.

  في القرار نفسه. التسبیبویجب أن یكون القرار التأدیبي مسببًا، حیث یجب أن یرد 

قوبات من الدرجة الأولى كما یجب على السلطة التي لها صلاحیات التعیین أن تتخذ الع

  2الثانیة الثالثة و الرابعة بقرار مبرر. 

 1966و قد نصت على هذا المبدأ كل القوانین الأساسیة العامة التي صدرت بالجزائر منذ 

من  126و  125)، (المواد 1966جوان  2المؤرخ في  66/133من الأمر  56(المادة 

المؤرخ  03-06من الأمر  170)، (المادة 1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم 

 1969ماي  07في المؤرخة  07ة مفصلة التعلیمیة ) و تناولته بصف2006یولیو  15في 

   3المتعلقة بالإجراءات التأدیبیة. 

لأن وجوب التسبیب في القرار التأدیبي مصدره القانون، فإنه یعد شكلاً جوهریًا یترتب إغفاله 

  أو قصوره بطلان القرار.

                                                             
  579، السلف الذكر، ص66/152المرسوم   1
  56كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  2
  29صوبان حبیب، مرجع سابق، ص  3
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من خلال الإدارة، و ذلك یؤدي التسبیب أیضًا إلى خلق نوع من الرقابة على تصرفات 

مقارنة قرار عقوبة الموظف المخطئ من خلال الخطأ المنسوب إلیه، و العقوبة المقررة 

  لذلك.
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   المبحث الثاني: الضمانات الإجرائیة في التأدیب في ظل التشریع الجزائري

تعتبر الإجراءات السابقة الذكر في المبحث الأول بمثابة ضمانات سابقة لصدور القرار 

التأدیبي، و المتمثلة في ضمانة مواجهة الموظف بالخطأ المنسوب إلیه عن طریق تبلیغه 

بهذا الخطأ، و تمكینه من الإطلاع على ملفه التأدیبي و ذلك من أجل تحضیر دفاعه بما 

  یخدم حقوقه.

لك یأتي الضمانات المعاصرة لتوقیع الجزاء التأدیبي، حیث تتمیز هذه المرحلة و بعد ذ

بإحاطة الموظف بجملة من الضمانات كضمانة الحیاد و للتعرض إلى مختلف هذه 

  الضمانات نقسم هذا المبحث إلى مطلبین كالآتي:

  و التبلیغالمطلب الأول: مبدأ الحیاد 

  بیة و التبلیغالمطلب الثاني: شرعیة العقوبة التأدی

  و التبلیغالمطلب الأول: مبدأ الحیاد 

تعتبر الحیادیة من أهم الضمانات في المجال التأدیبي، و تتحقق عمومًا بتنظیم قواعد 

الاختصاص بما یمنع الجمع بین أعمال التحقیق و الاتهام، و بین سلطة توقیع العقوبة 

التأدیبیة و كذلك بتقریر عدم صلاحیة ما تحیط به من اعتبارات شخصیة أو موضوعیة أو 

  1یك في حیادته. وظیفیة من شأنها التشك

و یوفر احترام هذه الضمانة أي الحیادیة و تطبیقها اطمئنان الموظف إلى نزاهة العملیة 

  التأدیبیة.

  

                                                             
  77محمد ماجد یاقوت، الطعن على الإجراءات التأدیبیة، مرجع سابق، ص  1
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و لتوضیح ذلك سنحاول في الفرع الأول التعرف على مبدأ الحیاد، ثم نتطرق في الفرع 

لیغ الموظف الثاني إلى وسائل كفالة ضمانة الحیادیة و الفرع الثالث سنقدم من خلاله تب

  بالقرار التأدیبي.

  الفرع الأول: التعریف بمبدأ الحیاد التأدیبي

"یقصد بالحیاد عدالة و انصاف من یباشر سلطة و اختصاصًا في مجال التأدیب أیا كانت 

هذه السلطة، فالحیاد ضمانة هامة یفترض وجودها في كل من یتولى سلطة أو یمارس 

  1اختصاص أو یصدر عنه أي عمل من أعمال التأدیب". 

ة أو یمارس حیث تعتبر ضمان هام للأفراد یفترض وجودها في كل من یتولى سلط

  اختصاص فیما یصدر عنه من الأعمال.

لا یتمتع المحقق الإداري بضمانات أعضاء النیابة لتبعیته للرئیس الإداري، و الذي یتولى 

توقیع الجزاء، یتخذ التحقیق الإداري في جمیع الحوال أساسًا لتقدیر سلوك الموظف بصفة 

  2دیبیة. عامة، و لهذا التقدیر أهمیة في تحدید العقوبة التأ

و یقصد به أیضًا ما یتولى التحقیق شخص نزیه لا ینحاز لطرف على حساب طرف     

  3آخر. 

و من هذا المنطلق یتوجب على كافة السلطات التأدیبیة احترام هذه الضمانة الهامة و 

  الأساسیة حمایة حقوق الموظف.

  

  

                                                             
  .300نوفال العقیل العجارمة، مرجع سابق، ص  1
  .120محمد ماجد یاقوت، مرجع سابق، ص  2
  209محمد سید أحمد محمد، مرجع سابق، ص  3
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و یعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بین صفتي الخصم و الحكم من أهم المبادئ لضمان حیادیة 

السلطة التأدیبیة، لذلك فمن سبق أن اشترك في التحقیق و ابداء الرأي یمتنع علیه الإشتراك 

في نظر الدعوى و الحكم بها، فالأسباب التي قد تخل أو تثیر الشبهة في حیادته (أسباب 

ي)، و هذه الأسباب نصت علیها القوانین المقارنة و القرارات القضائیة المختلفة الرد و التنح

  1و تطرقت إلیها الاجتهادات الفقهیة و البحث و التحلیل. 

  الفرع الثاني: وسائل كفالة ضمانة الحیادیة في القانون الجزائري

ستور الجزائري و هما إن المشرع الجزائري قد تبنى مبدا الحیادیة بموجب مادتین جاء بهما الد

 و التي قد تضر بمهمه و أو تمس بنزاهة حكمه". 147المادة 

إن النظام التأدیبي الجزائري هو عبارة عن مزیج بین النظام التأدیبي الرئاسي و الشبه 

قضائي و هذا ما تطرقنا إلیه سابقًا في دراسة الأنظمة المحددة لسلطة التأدیب، و تعد 

هي الأكثر تقدما في تطبیق هذه الضمانة من الأنظمة الرئاسیة لأن الأنظمة الشبه قضائیة 

هذه الأخیرة یجمع فیها بین السلطة الإدانة و الاتهام حیث یعتبر ضمانه الحیاد فیها صعبة 

  المنال بعكس النظام التأدیبي الشبه قضائي الذي یحد السلطة.

على ضرورة  0603من المر  165و لقد نص المشرع الجزائري في هذا السیاق في المادة 

أخذ سلطة التعیین للرأي الملزم للجنة الإداریة متساویة الأعضاء لما یتعلق بالعقوبات في 

  الرجة الثالثة و الرابعة و إلا وقعت قراراتها التأدیبیة باطلة.

و بمقتضى ذلك فإن مشاركة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء السلطة الرئاسیة في اتخاذ 

ت التأدیب في عقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة هي احترام و تكریس لضمانة الحیاد، و قرارا

أحسن دلیل على أن مشاركة اللجنة في إصدار هذه العقوبات هو احترام لمبدأ الحیاد هي 

                                                             
  .32صوبان حبیب، مرجع سابق، ص  1
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إمكانیة طلب هذه اللجنة المتساویة الأعضاء لفتح تحقیق إداري في حالة ما إذا رأت التماس 

  1موضوع. و غموض حول ال

و من هنا فإذا كان للموظف المتهم أسباب للتشكیل في حیادیة أحد أعضاء المجلس التأدیبي 

الذي یحاكمونه فله الحق في طلب رده، و یجب أن یكون طلب الرد هو أول ما یتقدم به 

ذلك أنه قد تنازل عن حقه في الرد، و بالتالي یسقط الموظف المتهم فإن قدم دفاعه، یعني 

 2هذا المجال.  حقه في

  : تبلیغ الموظف بالقرار التأدیبيثالفرع الثال

من الضمانات المكفولة قانونًا للموظفین هي ضمانة تبلیغهم بالقرارات التأدیبیة الصادرة 

  ضدهم، حیث لا یسري القرار التأدیبي في حق الموظف إلا إذا تم تبلیغه بشكل قانوني سلیم.

  و هناك عدة طرق و أسالیب التبلیغ سنذكرها لاحقًا.

و یقصد بالتبلیغ عملیة اخطار الشخص المعني أو المعنیین بشكل رسمي بنسخة القرار 

  3بالكیفیة التي حددها القانون أو الكیفیة المعتمدة في الدولة. 

من  35خاصة من نص المادة  يو تتخذ قاعدة التبلیغ أساها القانوني في القانون الجزائر 

"لا یحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن  و التي جاء فیها 88/131المرسوم 

المعني بهذا القرار إلا إذا سبق تبلیغه إلیه قانونًا هذا إن لم یكن هناك نص قانوني أو 

  4تنظیمي مخالف". 

  

                                                             
1
ي زیاد عادل، الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام (دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و المصري)، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر ف  

  ، ص2011القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2
  .85، ص1979سلیمان طماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة، دارالفكر العربي، القاھرة، مصر،   

  .185عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  3
 06، مؤرخة في 27، ینظم العلاقات بین الإدارة و المواطن، الجریدة الرسمیة رقم 1988یولیو  4مؤرخ في  88/131من المرسوم  35المادة   4

  .1988یولیو سنة 
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المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  08/09من القانون رقم  829و كذلك تنص المادة 

) اشهر تسري من تاریخ 4الإداریة على: "یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة (

التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار الفردي الجماعي 

  1 أو التنظیمي".

على ضرورة تبلیغ  06/03من الأمر  172كما نص المشرع الجزائري في نص المادة 

الموظف المعني بالقرار التأدیبي بقوله: "یبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة 

  2التأدیبیة في أجل لا یتعدى ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ اتخاذ هذا القرار..." 

الذي من الأهم الإشارة إلیه هو أن أبسط قواعد العدالة في الوسط الإداري تفرض  و الشيء

أن یحاط الموظف المعني علمًا بمضمونه، و أن تمنعه بحقه في العلم بالقرار یفرض تبلیغه 

  3أو التنظیم. لهذا الموظف بالطرق التي حددها القانون 

من الأمر  172وجب نص المادة غیر أن المشرع الجزائري و إن ألزم جهة الإدارة بم

بتبلیغ قرار العقوبة التأدیبیة للموظف المعني إلا أن ذات الأمر و مختلف النصوص  06/03

القانونیة المتعلقة بالتبلیغ لم تبین بدقة و وضوح شكله و بأي كیفیة یتم، الشيء الذي ترك 

  4المجال واسعًا للإدارة في تبلیغ قراراتها بكیفیات و طرق مختلفة. 

إن الإدارة تسعى إلى تبلیغ هذه القرارات بعده طرق، كالتبلیغ بالبرید (الارسال)، و التبلیغ عن 

طریق الفاكس، و عن طریق الاستلام و الإعلان الشفهي. أما عن التبلیغ بواسطة البرید 

فتعتمد الإدارة في كثیر من الحالات في تبلیغ قراراتها الإداریة إلى الأشخاص المعنین بها 

طریقة البرید الموصي علیه مع العلم بالوصول، و القضاء الجزائري یلزم بإثبات وجود التبلیغ 

  و تاریخه.

                                                             
في  21الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة رقم ، المتضمن قانون 2008فیفري  25مؤرخ في  08/09من القانون رقم  829المادة   1

  .2008أفریل  23
  ، مرجع سابق.06/03الأمر   2
  186عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  3
  .186عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  4
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أما التبلیغ بواسطة الفاكس و بحكم تطور وسائل الاتصال و تنوعها، حاولت الإدارة استغلال 

  .بعض الوسائل الالكترونیة لتبلیغ قراراتها للمعنیین بها

  السلوب كأسلوب للتبلیغ. لكن ما مدى قانونیة هذا

ففي هذا السیاق ذهب الفقه إلى أن الوسائل الالكترونیة تعتبر أسرع في إیصال العلم بالقرار 

إلى ذوي الشأن، إلا أنها لا تؤدي إلى العلم ذاته و تعد قرینة على العالم فقط، و دعموا رأیهم 

ر، كما قد یكون هو من بقولهن قد لا یستلم صاحب الشأن صورة القرار و یستلمه شخص آخ

استلم نسخة القرار و لكنها ردیئة جدًا مما یتعذر فهم مضمونها، و هذه الحالة تجعل المعني 

بالقرار في وضعیة قویة و یمكنه التلاعب و انكار وصول نسخة القرار، كما تجعل الإدارة 

  1في وضع صعب إذ یقع علیها عبء إثبات تبلیغه. 

لام فیكون بانتقال موظف رسمي إلى موطن الشخص الموجه إلیه أما التبلیغ عن طریق الاست

القرار التأدیبي و ذلك من أجل إعلامه و تبلیغه بتسلیم له هذا القرار لقاء توقیع هذا الشخص 

على اشعار یثبت عملیة الاستلام. و هي طریقة یسري العمل بها في الجزائر على الرغم من 

الإداریة لغیر المعني كأن تترك نسخة القرار عند زوجه أو  كونها تثیر اشكالیة تسلیم القرارات

  2أحد أقربائه مثلاً. 

و في حالة ما رفض المعني الإمضاء عن وصل الاستلام، یعتبر التبلیغ سلیم و تترتب علیه 

یتم كل النتائج من وجوب رفع التظلم الإداري أو احترام المواعید. إن إجراء التبلیغ یجب أن 

، فمن واجب الإدارة تبلیغ المعني بأسلوب رسمي لكي تثبت كتابة و لا یجوز إجراءه شفاهة

المعني و عدم احترام السلطة لهذا  ذلك فیما بعد في الملف الإداري و الوظیفي للشخص

  علیه ابقاء الآجال مفتوحة. الإجراء الجوهري یترتب

  

                                                             
  .187، 188عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  1
  .188عمار بوضیاف، نفس المرجع، ص  2
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  إصدار القرار التأدیبي في ظل قا جالمطلب الثاني: الضمانات الممنوحة للموظف بعد 

لقد أقر المشرع الجزائري لحمایة الموظف العام مجموعة من الضمانات في مواجهة أي قرار  

إداري تأدیبي سواء كان هذا قبل توقیع العقوبة التأدیبیة و ذلك ما تطرقنا إلیه سالفًا، و إذا ما 

عن نفسه، و مع ذلك وقعت العقوبة  استنفذ الموظف العام ما قدم له من طرق لدفع الاتهام

التأدیبیة و رأى أنه مجحف في حقه كان بإمكانه اللجوء إلى التظلم من هذا القرار التأدیبي 

أو الطعن علیه قضائیًا، حیث تعتبر هاتین الوسیلتین من الضمانات اللاحقة على صدور 

محو و انقضاء الدعوى القرار التأدیبي، كما اعترف المشرع للموظف العام بضمانات أخرى ل

  التأدیبیة، و هذا ما سیتم دراسته من خلال هذا المطلب الذي قسمناه إلى ثلاثة فروع كالآتي:

 الفرع الأول: التظلم الإداري  

 الفرع الثاني: التظلم القضائي  

 الفرع الثالث: انقضاء الدعوى العقوبة التأدیبیة 

  الفرع الأول: التظلم الإداري

و یعتبر ذلك  التأدیبي و تبلیغ الموظف به یفتح له المجال للطعن فیه،بعد صدور القرار 

ضمانة أخرى تضاف للموظف العام لمواجهة الإدارة و ذلك ما یعرف بالتظلم الإداري، و 

  الذي یتم أمام الجهات الإداریة سواء كانت ولائیة أو رئاسیة أو أمام لجان خاصة.

دم بها ذوي المصلحة و الشأن، یتظلمون فیها و فالتظلم هو: "الطلب أو الشكوى الیت یتق

أو مصلحتهم  ةیشكون من قرار إداري غیر مشروع، قد مس و أضر بمراكزهم القانونی

الجوهریة المعتبرة أو بحقوقهم الثابتة و المقررة یلتمسون أو یطلبون من السلطات الإداریة 

أكثر تلاؤمًا و اتفاقًا مع  المختصة مراجعة العمل المطعون فیه، أو إلغائه بصورة تجعله
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أحكام القانون و اللوائح و القرارات الإداریة، و أكثر ملائمة لمبادئ و مقتضیات المرافق 

  1العامة و متطلبات الوظیفیة الإداریة. 

و هو الطلب الذي یقدمه الموظف إلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار المتظلم منه، 

اب یجد أنها حریة بقبول الإدارة لها و التي من شأنها تعدیل ملتمسًا إعادة النظر فیه لأسب

  2القرار أو إلغائه. 

حیث یحق للموظف المتضرر من قرار تأدیبي إن یرفع تظلمًا ضد هذا القرار أمام السلطة 

الإداریة المعنیة، و أن یتمسك بكل وسائل الدفاع كیفما كانت طبیعتها قانونیة أو مادیة أو 

  3لانصاف أو بمجرد الملائمة ضد الإجراء التأدیبي المتضرر منه. مرتبطة بقواعد ا

فكل موظف له أن یلتمس من الإدارة إعادة النظر في قرار أصدرته أضر بمصلحته أو مس 

  مركزه القانوني، قصد إلغائه، أو سحبه أو تعدیله، و ذلك في صورة طلب أو شكوى "تظلم".

سحبها في  ما یفسح المجال للإدارة كي تعید النظر فیما أصدرته من قرارات إذ یمكنها ذلك

  حال اقتناعها بالتظلم المقدم إلیها من طرف الموظف.

  و ینقسم التظلم الإداري إلى نوعین بالنظر إلى السلطة المختصة بفحصه:

 .التظلم الولائي و التظلم الرئاسي 

 .تظلم أمام اللجان الخاصة 

  

  

                                                             
، 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، طعمار عوابدي  1

   13،14ص
ن، القاضي لفتنة ھامل العجیلي، التحقیق الإداري في الوظیفة العامة، إجراءاتھ و ضماناتھ و حجیتھ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنا  2
  68، ص2015، 1ط
  42صوبان حبیب، مرجع سابق، ص  3
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لتظلم الولائي یتقدم به الموظف المتضرر من القرار التأدیبي إلى مصدره بشكوى یطلب منه فا

فیها أن یعید النظر في القرار الذي أصدره بسحبه أو إلغاءه أو تعدیله، و یعتبر التظلم 

الولائي من أضعف أنواع التظلمات و ذلك لعدم توافر صیغة الحیاد، و اجتماع صفة الخصم 

  لسلطة التي تتلقى التظلم.و الحكم في ا

من تلك التي اما التظلم الرئاسي هو الذي یكون أمام السلطة الرئاسیة أي الجهة الأعلى 

أصدرت القرار التأدیبي محل الطعن، و ذلك من أجل سحب الجزاء أو تعدیله عندما یثبت 

  عدم مشروعیته.

لتوفر الحیاد في الجهة المقدم  و یعتبر التظلم الرئاسي أكثر فعالیة من التظلم الولائي و ذلك

  1إلیها الطعن و ذلك شرط أن لا یجامل الرئیس الإداري الجهة مصدرة القرار. 

كما ینقسم التظلم الإداري بحسب الآثار المترتبة علیه إلى تظلم اختیاري و هو الذي یتقدم به 

صاحب الشأن من تلقاء نفسه دون اشتراط من المشرع، و بالتالي فهو وسیلة اختیاریة 

یستطیع الموظف اللجوء إلیها متى تراءت له الفائدة من ذلك فالتظلم الإداري بدأ ظهوره 

  2أصبح وجوبیًا في بعض الحالات.  اختیاریًا ثم

و التظلم الوجوبي الذي أوجبه المشرع على المعني قبل اللجوء إلى طریق الطعن القضائي و 

یكون ذلك في موضوعات محددة مثل طعون الموظفین، فمن الضروري تقدیم تظلم إداري 

تیفائها تقدیم ع دعوى الإلغاء و إلا ردت الدعوى شكلاً لعدم اسمسبق إلى الإدارة قبل رف

  التظلم الإداري.

  

  

                                                             
  402، ص2007، سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائیة في التأدیب، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة  1
، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 1الإیجابي في ضوء آراء الفقھ و أحكام القضاء، ط محمد إبراھیم خیري الوكیل، التظلم افداري و مسلك افدارة  2

  39،40ص
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و التظلم بنوعیه الاختیاري و الوجوبي یقطع سریان میعاد الطعن القضائي، فلا یحسب میعاد 

رفع الدعوى خلال إجراءات رفع التظلم الإداري المسبق سواء كان هذا الأخیر وجوبیًا أو 

  1اختیاریًا. 

و لقد سلك المشرع الجزائري منهجًا مغایرًا من خلال التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات 

  2. 2008المؤرخ في فبرایر  08/09المدنیة و الإداریة الذي تم بموجب القانون رقم 

حیث تراجع تمامًا عن إجراء التظلم الوجوبي لیصبح بذلك جوازیًا، إذ یمكن للطاعن القیام به 

بقولها أنه "یجوز  830سب قناعته الشخصیة و قد نصت على ذلك المادة أولاً و ذلك ح

للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأصل 

  أعلاه". 829المنصوص علیه في المادة 

 970 كما ألغى هذا التعدیل إجراء الصلح في مجال دعوى الإلغاء و ذلك وفقًا لنص المادة

التي تنص على ما یلي: "یجوز للجهات القضائیة الإداریة إجراء الصلح في مادة القضاء 

  الكامل".

و بالتالي فبعد الإصلاح الذي جاء به المشرع بموجب هذا القانون أصبح التظلم جوازیًا و 

حسنا ما فعل المشرع ذلك لأن هذا الأخیر كان یشكل عقبة في الاستفادة من الضمانة 

  3ئیة. القضا

و یجب أن یقدم التظلم الإداري من صاحب الشأن ذاته أو نائبه القانوني و أن یكون التظلم 

من شخص كامل الأهلیة و تتوفر فیه الصفة و المصلحة، و یشترط في القرار الإداري 

  موضوع التظلم نهائیًا.

  
                                                             

1
  79، ص2006عبد العزیز نویري، المنزعة الإداریة في الجزائر و خصائصھا، (مجلة مجلس الدولة)، العدد الثامن،   

  .2008، سنة 12ءات المدنیة و الإداریة، ج ر، عدد المتضمن قانون الإجرا 2008فبرایر  25المؤرخ في  08/09القانون رقم   2
عمراوي حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسألة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري، رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة   3

  .108، ص2011الحاج لخضر باتنة، 
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مكتوب فیه طبیعة  أما عن شكل التظلم فلم یشترط أي شكل معین، و المعمول به أن یكون

الخلاف، یحدد فیه المتظلم طلباته، أما عن مواعید التظلم الإداري على القرار التأدیبي 

تشترط من المتظلم أن یرفع تظلمه الإداري خلال المدة المنصوص علیها، في القوانین 

الخاصة أو في القانون العام، و تعتبر مدة رفع التظلم الإداري "شهر" من تاریخ تبلیغ 

الموظف العام بالقرار التأدیبي، وفي حالة سكوت الإدارة طول مدة شهر، فإن هذا یعتبر 

  یًا من هذه الأخیرة.نرفضًا ضم

كما للموظف الحق التظلم أمام اللجان الخاصة، و ذلك نظرًا لعدم فاعلیة التظلمات السابقة 

  ).ي(التظلم الولائي و الرئاس

حیث نصت المادة  84/10نة الطعن" بموجب المرسوم أنشأت هذه اللجان التي تدعى بـ "اللج

  منه و أنه: 22

"تنصب في كل قطاع وزاري و لدى كل وال لجنة طعن یرأسها الوزیر أو ممثله، أو الوالي أو 

  ممثله".

  ما یلي: 85/59و قد أضاف المرسوم 

مثل "... تحدث في كل وزارة و في كل ولایة لجنة الطعن یرأسها الوزیر أو الوالي أو م

   1أحدهما تباعًا..." 

  على أنه: 06/03من الأمر  65و نصت المادة 

"تنشأ لجنة طعن لدى كل وزیر و كل وال و لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض 

المؤسسات و الإدارات العمومیة، و تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة و ممثلي 

  الموظفین المنتخبین".

                                                             
  13، مرجع سابق، المادة 85/59المرسوم   1
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و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها یختار من بین الأعضاء المعنیین 

بعنوان الإدارة، و ینتخب ممثلو الموظفین في اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من بینهم 

  1ممثلیهم في لجان الطعن". 

دها تحدد میعاد التظلم من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نج 830و بالرجوع إلى المادة 

  الإداري بأربعة أشهر، و الذي یسري من تاریخ تبلیغ القرار.

أمامها عن الرد خلال شهرین بمثابة قرار بالرفض و و یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم 

  یبدأ هذا الجل من تاریخ تبلیغ التظلم.

قدیم طعنه القضائي و في حالة سكوت الجهة الإداریة یستفید المتظلم من أجل شهرین لت

  الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل شهرین.

الممنوح لها، یبدأ سریان أجل الشهرین من تاریخ و في حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل 

   2تبلیغ الرفض. 

  یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة و یرفق مع العریضة.

  الثاني: التظلم القضائي  الفرع

یعتبر التظلم القضائي آخر ضمانة یلجأ إلیها الموظف العام لمواجهة تعسف الإدارة في 

من القانون  800تأدیبه و ذلك عن طریق رفع دعوى الإلغاء و دعوى التعویض وفقًا للمادة 

المتعلق  3 01-98من القانون العضوي رقم  09الإجراءات المدنیة و الإداریة و المادة 

باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، و ذلك برفعها أمام مجلس الدولة إذا تعلق 

الأمر بالقرارات صادرة عن الهیئات المركزیة، و أمام المحاكم الإداریة إذا تعلق الأمر قرارات 

                                                             
1
  65، مرجع سابق، المادة 06/03الأمر   

  105سي العابدي سامیة، مرجع سابق، ص  2
، المتعلق باختصاصات 2011یولیو سنة  26مؤرخ في  13-11الصادر بموجب القانون العضوي رقم  1998تعدیل القانون العضوي لسنة   3

  .2011غشت سنة  03صادرة بتاریخ  43مجلس الدولة و تنظیمھ و عملھ، جریدة رسمیة عدد 
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رفًا الصادرة عن الولایة أو البلدیة أو إحدى من المؤسسات العمومیة ذات الصیغة الإداریة ط

   1فیها. 

كما أن رقابة القضاء تعد من أنجح انواع الرقابة لما یتمیز به السلطات القضائیة من حیاء و 

  استغلال عن الإدارة ناهیك عن الخبرة و الإجراءات القیفة في المجال القانوني.

فهي وسیلة التي یأتي في خاتمة المطاف في مجال الضمانات التأدیبیة من جهة و طریق 

  2لإنقضاء العقوبات من جهة أخرى. 

یقبل امام المحكمة المختصة، منها أن یكون و للطعن بإلغاء القرار التأدیبي قضائیًا شروطًا 

في الطاعن القرار التأدیبي قد صدر من جهة إداریة نهائیًا و تنفیذیًا، كما یجب أن تتوفر 

  المدنیة و الإداریة. من قانون الإجراءات 13الصفة و المصلحة طبقًا لنث المادة 

و حالة شخصیة و مباشرة، ذلك أن المصلحة تقدر و یجب أن تكون هذه المصلحة قائمة 

  3یوم رفع الدعوى الإداریة كما یجب أن تكون شخصیة. 

كما یجب احترام شرط المیعاد حیث لا تقبل دعوى الإلغاء إلا في حدود المدة الزمنیة المقررة 

  لقبول دعوى الإلغاء انتفاء واق الطعن السابقة الذكر. لرفعها، كما یشترطقانونًا 

و على رافع الدعوى الإلغاء إثبات أنم القرار موضوع النزاع مشوبا بعیب من عیوب 

  و تتمثل فیما یلي:المشروعیة حتى یحكم له بإلغائه 

عیب الإختصاص: و هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین جعله المشرع  .1

أو فرد آخر، لعیب عدم الاختصاص ثلاث صور: ئة معینة من اختصاص هی

 الاختصاص الزماني، و المكاني و الموضوعي.

                                                             
  .289السالف ذكره، ص 09-08من القانون العضوي  800المادة   1
  132، ص2002، دار الفكر العربي، القاھرة، 2نصر الدین مصباح القاضي، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، ط  2
  132سعید بوشعیر، مرجع سابق، ص  3
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أما عن عیب الشكل و الإجراءات، فیتمثل في شكل القرار و تسبیبه، فیكون القرار  .2

 الإداري مشوبا بعیب الشكل، في حالة مخالفة الشكلیات و الإجراءات المقررة قانونًا.

فالغرض من تقریر تلك الإجراءات إنما هو إقامة بعض الضمانات للأفراد لتكون ثقلاً یوازي 

  1السلطة الضخمة المنوحة للإدارة في مجال القرارات الإداریة. 

تكمن بین هذه و خرق الشكلیات الجوهریة یؤدي إلى إلغاء القرار المعیب بالشكل و 

غفال اجراء استشارة لجنة الموظفین، حیث نجد التجاوزات التي تعیب بالقرار التأدیبي، أ 

، حیث 06/03و الأمر  85/59من المرسوم  127المشرع قد نص على الإجراء في المادة 

یتعین على السلطة التأدیبیة المختصة استشارة لجنة الموظفین قبل توقیعها لبعض العقوبات 

  2التأدیبیة. 

و الإخلال بحقوق الدفاع و لما له من أهمیته بكشف الحقیقة و تبرأة الموظف المتهم، لذلك  

  مخالفته تجعل القرار الصادر منسوب بعیب الشكل و الإجراءات و یعرضه للإلغاء.

كذلك القرار الذي لا یتضمن التسبیب یجعله معیبًا بعیب الشكل إذ أوجب المشرع الجزائري 

  3تسبیب قراراتها التأدیبیة و ذلك تحت طائلة البطلان. بیة ضرورة على السلطة التأدی

عیب مخالفة القانون: و یعتبر الأكثر وقوعًا من حیث الناحیة العملیة، و الواقع إن  .3

رقابة القضاء على القرار الإداري فیما یتعلق بمدى مطابقته أو مخالفته للقانون هي 

ما تصوم به الإدارة دائمًا هو رغبتها في أن  من أكثر القضایا تناولاً في أحكامه، لأن

لا یحد من سلطتها قانون أو نظام أو لائحة و تتخذ من المصلحة العامة و 

 4مقتضیاتها عذرا لخرق القانون. 

  
                                                             

1
  29سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  

  124،125عمراوي حیاة، مرجع سابق، ص  2
  165، مرجع سابق، المادة 03-06الأمر   3
  87القاضي لفتة ھامل العجیلي، مرجع سابق، ص  4
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و یكون عیب مخالفة القانون بالمخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة، أو یكون هناك خطأ في 

  في تطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع. تفسیر القاعدة القانونیة أو خطأ

 عیب الإنحراف في استعمال السلطة: .4

بالسلطة أو عیب استعمال السلطة یتعلق بجوهر القرار الإداري لا  إن عیب الإنحراف

شكله الظاهري و هو یعني مخالفة الإدارة لروح التشریع والغایة التي یبتغیها الشرع 

بنصوص لأن القاعدة العامة و بما تفرضه من أحكام لیست غایة في ذاتها و إنما هي 

  1سبیل إلى تحقیق المصالح العام. 

      ا یعتبر تعسفًا من الإدارة لسلطتها الإداریة هو فرضها لعقوبة لا تناسبو من بین م

و جسامة الفعل و الضرر الناتج عنه و لم یلحق ضرر بالمرفق العام التي تدیره تلك 

، و بالنسبة مجالات التي تكون فیها الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها التأدیبیة 2 الإدارة

  هي كالتالي: 

 یهدف القرار الصادر عن الإدارة إلى تحقیق مصالح فردیة و لیس للصالح العام. أن 

 .أن یكون الهدف من إصدار القرار التأدیبي الإضرار بالموظف و الانتقام منه 

إضافة إلى حق الموظف العام في المطالبة بإلغاء قرار التأدیب، له الحق في التعویض 

  القرار التأدیبي الغیر مشروع.عن الأضرار التي لحقت به جراء صدور 

فهي دعوى یرفعها الموظف المتضرر من جراء صدور القرار التأدیبي غیر الإداریة مهما 

  3كانت الجهة المصدرة للقرار التأدیبي سواء المركزیة أو الجهویة أو المحلیة. 

  

                                                             
  ، د. سلیمان الطماوي.1957مایو  16، حكم المحكمة الإداریة العلیا في 89القاضي لفتة ھامل العجیلي، مرجع سابق، ص  1

  .89نفس المرجع، صالقاضي لفتة ھامل العجیلي،  2 
  51،52صوبان حبیب، مرجع سابق، ص  3
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لقد اعترف المشرع الجزائري لكل شخص متضرر بحقه في رفع دعوى التعویض كقاعدة 

كل شخص یمكنه أن من قانون /م/ج حیث أن  801مة، و هو ما نصت علیه المادة عا

  1 .یطالب بجبر الضرر الذي أصابه نتیجة تصرف ماء و تعویضه تعویضًا عادلاً  و كاملاً 

أنها دعوى قضائیة ذاتیة و شخصیة لأنها تستهدف تحقیق مصلحة ذاتیة و شخصیة  كما

    تتمثل في تحقیق مكاسب مادیة و معنویة، إضافةً إلى ذلك فهي من دعاوى القضاء

  2 .الكامل

و دعوى الإلغاء لا تعد بحدداتها ضمانة كافیة في مواجهة الأثار الترتبة على القرارات 

روعة، ففي حالة فصل الموظف العام عن الوظیفة لا یكفي مجرد إلغاء التأدیبیة  غیر المش

الموظف عما لحقه من ضرر. و فكرة  3القرار التأدیبي غیر المشروع، بل لابد من تعویض 

قرار التعویض تعد الضمانة اللاحقة لضمانة الإلغاء. و یشترط لرفع دعوى التعویض ضد ال

الشكل فهي نفسها التي تطرقنا إلیها في دعور  فیما یخص التأدیبي مجموعة من الشروط،

/م/ و  322الإلغاء من صفة و مصلحة و میعاد رفع الدعوى المنصوص علیها في المادة 

  كذا عدم وجود طرق طعن موازیة.

من ق.أ.م الجدید بقولها: " لا یجوز لأي شخص التقاضي ما  13كما نصت علیها المادة 

أو محتملة یقرها القانون یثیر القاضي تلقائیًا إلى  لمن تكن له صفة و له مصلحة قائمة

  انعدام الصفة في المدعي علیه كما یثیر تلقائیًا انعدام الإذن أم اشتراطه القانون.

و الموظف یستحق التعویض على حسب الضرر الذي لحقه، فالتعویض یقدر من طرف 

  القاضي و یكون مقداره بما یحقق جبر الضرر.

                                                             
1

/ عن ھاشمي خرفي، الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض التجارب الأجنبیة، 53، 25صوبان حبیب، مرجع سابق، ص 
  420، ص2010دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

  112عمار عوابدي، مرجع سابق، ص  2
  یقرر التعویض للمدعي نتیجة قرار إداري تعسفي" 80" قرار إداري  07انظر الملحق رقم   3
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لى حسب الضرر المترتب عن عویض، عندما یقرر مسؤولیة الإدارة عو یقدر القاضي الت

  منذ اتخاذها إلى یوم إلغائها. العقوبة

یة الإداریة، و یتمثل وجود و شروط الحكم بالتعویض هي ذاتها تلك المتعلقة بانعقاد المسؤول

زمة و الضرر قیام علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر و بتوافرها، تصبح الإدارة مل الخطأ

  1بتعویض المضرور عما أصابه من أضرار نتیجة تنفیذ قراراتها الإداریة غیر المشروعة 

یتضح لنا أن المحاكم الإداریة  08/09من القانون رقم  801و  800و من خلال المادة 

  هي التي یرفع أمامها الموظف دعوى التعویض.

أشهر  4خلال مدة  و یشترط لقبول دعوى التعویض أن ترفع تحت طائلة رفضها شكلاً 

تحسب من تاریخ تبلیغ القرار بالنسبة للقرارات الفردیة، فشرط میعاد رفع دعوى التعویض من 

النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه و لا یجوز الاتفاق على مخالفته كما یخضع میعاد 

نفس قواعد حساب رفع الدعوى التعویض في القواعد و الحكام المتعلقة بحسابه و امتداده إلى 

  2الآجال في دعوى الإلغاء 

بالإلغاء، كما یختص كقاضي استئناف في الطعون  المتعلقةیختص مجلس الدولة بالطعون 

  المتعلقة بالتعویض.

دعوى التعویض عن القرار التأدیبي لا تعتبر استمرارًا لإجراءات الدعوى المستعجلة بشأن 

ن وجوب انعقاد الخصومة في الدعوى الخاصة بهذه وقف تنفیذ القرار التأدیبي، بما لازمه م

  3.الطلبات

بعد التعرف على الضمانات اللاحقة على صدور القرار التأدیبي، منح المشرع الجزائري 

للإدارة وفقًا لما منحها من صلاحیات التصرف، و للموظف ضمان أخیر یمكن الاستفادة 

                                                             
  130عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  1
  203، 202، ص2005لجزائر، عنابة، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، ا  2
  288عمار عوابدي، نفس المرجع السابق، ص  3
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التأدیبیة و ذلك ما سنتطرق إلیه في كل من الدعوى و العقوبة  منه و المتمثل في انقضاء

  الفرع الثالث.

  الفرع الثالث: انقضاء الدعوى و العقوبة التأدیبیة

إن طرق التظلم السابقة الذكر قد لا تؤدي إلى تخفیف الجزاء التأدیبي، أو سحبه أو إلغائه، 

فلا یبقى أمام الموظف المتهم إلا طریقان استثنائیًا، تسمحان آثار العقوبة التأدیبیة و كذا 

الدعوى التأدیبیة، و هما تقادم الدعوى التأدیبیة، و رد الاعتبار كوسیلة لإنقضاء الدعوى 

  .التأدیبیة

  أولاً: تقادم الدعوى التأدیبیة

   . و بالرجوع1نعني بالتقادم مرور فترة زمنیة من الوقت تؤدي إلى اكتساب أو فقدان حق 

التي تنص على أنه: " یجب أن یخطر المجلس  06/03من الأمر رقم  166إلى المادة 

یومًا  45ل لا یتعدى التأدیبي بتقریر مبرر من السلطة التي لها صلاحیة التعیین في أج

 45فمن خلالها یتضح لنا أن تقادم الدعوى التأدیبیة هو  2ابتداء من تاریخ معاینة الخطأ " 

  یومًا من تاریخ معاینة الخطأ، و بالتالي یسقط الخطأ المنسوب للموظف بانتقاء هذا الأجل.

      اته الوظیفیة،كما تنقضي الدعوى التأدیبیة بوفاة الموظف المتهم، حیث تعتبر نهایة لحی

  و الإحالة إلى التحقیق إجراء قاطع للتقادم.

فالتقادم هو زوال الأثر القانوني لفعل أو إجراء معین إذا مضت مدة معینة، اما عن رد 

الاعتبار فهو إجراء تقتدیه العدالة و المصلحة معًا، و ذلك من أجل التخلص من آثار 

ن حرمان للموظف العام، و من أجل إعادة ادماجه في العقوبات التأدیبیة و ما یترتب علیها م

  الحیاة المهنیة و حتى لا یبقى أثر العقوبة عائقًا عند طلب الترقیة أو وظیفة ذات المسؤولیة.

                                                             
  48كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  1
  ، مرجع سابق06/03من الأمر  166المادة   2
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و لا یتم رد الاعتبار إلا إذا أثبت الموظف حسن السلوك منذ توقیع العقوبة التأدیبیة علیه، و 

  ساء من خلال التقاریر السنویة.یتم من خلال ملف المهني و رأي الرؤ 

و لقد نص المشرع الجزائري في القوانین الأساسیة للوظیفة العمومیة على رد الاعتبار 

  1التأدیبي، و جعله ضمانة یستغلها الموظف في حالة نفاذ الضمانات السابقة الذكر 

وبة ما یلي: " یمكن للموظف الذي كان محل عق 06/03من الأمر  176حیث تنص المادة 

تأدیبیة من الدرجة الأولى و الثانیة أن یطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحیات 

  التعیین، بعد سنة من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة ".

و إذا لم یتعرض الموظف لعقوبة جدیدة، تكون إعادة رد الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور 

في حالة إعادة الاعتبار یمحي كل أثر للعقوبة من سنتین من تاریخ اتخاذ قرار العقوبة، و 

  2 .ملف المعني "

      المحو أو رد الاعتبار كما یسمیه البعض هو إجراء یأتي بعد تنفیذ الجزاء التأدیبي و 

على الموظف الذي صدرت عنه عقوبة في حقه دون أن یترتب على ذلك أي تعدیل للحقوق 

  3 .التي ترتبت على هذا الجزاء في الماضيالمكتسبة، أو المراكز القانونیة 

       و من خلال ما سبق یتضح لنا أنه من آثار المحو إزالة جمیع آثار العقوبة التأدیبیة 

و محوها من ملف المعاقب و اعتبارها كأن لم تكن من قبل اعتبارًا من تاریخ صدور قرار 

لهیئة المستخدمة، و هو السلطة المختصة بقبول طلب المحو المقدم على شكل شكوى ل

إجراء جوهري و ضروري یدل على ثوبة الموظف و السعي لفتح صفحة جدیدة في حیاته 

  المهنیة سیؤثر إیجابًا في عمله و مردودیته.

  

                                                             
1
  108كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  

  ، مرجع سابق06/03من الأمر  176المادة   2
نظام الوظیفي لضباط و أفراد الشرطة ثلاثة أنظمة خاصة للوظیفة العامة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، محمد ماجد یاقوت، الدعوى التأدیبیة في ال  3

  210، ص2007
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و یتمثل محو العقوبة في تطهیر الملف من كل آثار العقوبة المدونة في بعض مستندات 

التأدیبیة ضده أو محضر اجتماع المجلس  الملف الإداري للموظف، كمستند تحریك القضیة

التأدیبي، أو مقرر التأدیب... إلخ، و بعبارة أخرى كافة الوثائق المتعلقة بالعقوبة التأدیبیة و 

  1 .ملابساتها

حیث نصت على ما یلي:  07/05/1969الصادرة في  07و هذا ما تضمنته التعلیمیة رقم 

یتفرغ منه كل أثر للعقوبة المادیة مثال ذلك  " ... غیر أن الملف الإداري للموظف یجب أن

أوراق التحقیق، التقاریر، أو شهادات كتابیة أو غیرها، و محضر مجلس التأدیبي، و القرار 

  التأدیبي، و كل الوثائق الخرى التي لها علاقة بالعقوبات ..."

رط الشرع و بعد الانتهاء من عملیة محو الجزاء التأدیبي و توابعه من ملف الموظف، اشت

ضرورة عرض ملف الموظف المعني مرة ثانیة على المجلس التأدیبي لمراقبة مدى التزام 

  2الإدارة بقرار المحو 

و إلى جانب طریقة رد الاعتبار توجد طریقة أخرى استثنائیة تعرف بالعفو، حیث عرفه 

الة صفة الأستاذ كنال رحماوي كما یلي: یعرف العفو من الناحیة القانونیة على أنه إز 

الجریمة من الفعل بنص قانوني أو لائحي أو بقرار إداري، متى كانت هذه الصفة قد اسبغت 

على الفعل المجرم بذات الأداة على أن تقرر آثار العفو عند تقرره باي نص من هذه 

  3 .النصوص

  فآثار العفو مختلفة حسب الفعال التي یشتملها القانون و إذا تمت أم لا بمعاقبتها.

                                                             
  489سعید مقدم، مرجع سابق، ص  1
 148عمراوي حیاة، مرجع سابق، ص  2
 175كمال رحماوي، مرجع سابق، ص  3
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فعال التي لم تصدر في حقها عقوبات لا یمكن أن تظل موضوع متابعة، فینبغي توقیف فالأ

المتابعات إذا تم تحریكها، كما أن الموظف الذي تم توقیفه عن العمل یجب إعادة إدماجه و 

  1 .تعویض ما تم خصمه من مرتبه

الدعوى  إن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على أن العفو الشامل یعدد سبب لإنقضاء

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة  302-82التأدیبیة إلا من خلال المرسوم 

  2 .الخاصة بعلاقات العمل الفردیة

و كذلك القانون الذي صدر بشأن السلم و المصالحة الوطنیة الذي نص على العفو الشامل 

في المجال التأدیبي، و لقد حدد فئات العمال المستفیدین من هذا الإجراء في مجال الوظیفة 

و الإدارات العمومیة لا غیر كما خصص العفو بعقوبة  العامة و هم أجراء المؤسسات

بقولها: لكل من كان موضوع  06/01الأمر  25ما نصت علیه المادة  التسریح فقط، و ذلك

إجراءات إداریة للتسریح من العمل قررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة، 

لها، الحق في إعادة ادماجه في عالم الشغل أو عند الاقتضاء، في  المخولةفي إطار المهام  

  3 .التشریع المعمول به تعویض تدفعه الدولة في إطار

و العفو یكون صادر تشریع، لأن السلطة التشریعیة هي الوحیدة التي تقدر على تعطیل 

تطبیق النصوص القانونیة، و العفو یزیل الصفة الإجرامیة للأفعال بأثر رجعي و اعتبار 

  الأحكام الصادرة بالإدانة كأن لم تكن.

                                                             
1
 490سعید مقدم، مرجع سابق، ص  

المحدد لطرق تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقة 1982سبتمبر  01المؤرخ في  302-82من المرسوم رقم  14و  01فقرة  67 المادة  2
  1982سبتمبر  14، الصادرة بتاریخ 37العمل الفردیة، الجریدة الرسمیة، عدد 

  2016، سنة 27، ح و العدد 27/02/2006صادر في میثاق السلم و المصالحة ال 85المتعلق بتنفیذ  06/01من القانون  25المادة   3
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 25على: "تطبیقًا لأحكام المادة  06/124رقم و تنص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 

المذكور أعلاه، یهدف هذا المرسوم إلى تحدید كیفیات إعادة  01- 06من الأمر رقم 

   1الإدماج...."  

  

                                                             
1

، یحدد كیفیات المادة ادماج و تعویض الأشخاص 2006مارس  27الموافق لـ  1427صفر  27المؤرخ في  06/124المرسوم الرئاسي رقم  
  الذین كانوا موضوع إجراءات إداریة للتسریح عن العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنیة



 

 الـــــــخاتـــمــــة
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  الخاتمة:

و في ختام هذا البحث المتواضع الذي قمنا به، و بعد دراستنا للجوانب المختلفة المتعلقة 

بتأدیب الموظف العام في الجزائر، اتضح لنا بأن المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام أساسها 

أن  . نجد06/03من الأمر  160الخطأ المرتكب من طرفه، و ذلك ما نصت علیه المادة 

المشرع استعمل هذا المصطلح الدال على كل خطأ أو مخافة ترتكب قبل الموظف أثناء قیام 

  العلاقة الوظیفیة بالإدارة العمومیة.

و یقتضي ارتكابه به الخطأ توقیع علیه عقوبة تأدیبیة، فالأخطاء التأدیبیة مصنفة إلى أربع 

  درجات طبقًا لنفس الأمر.

حیات السلطة الرئاسیة، حیث تتخذ في شأنه قرار تأدیبي و تسلیط العقوبة یكون من صلا

مسبب الزامًا بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى و الثانیة دون الالتزام بالرأي اللجنة الإداریة 

المتساویة الأعضاء، أما عقوبات الدرجة الثالثة و الرابعة فتتخذها بقرار محلل بعد أخذ الرأي 

  متساویة الأعضاء (مجلس تأدیبي).الملزم للجنة الإداریة ال

و ما یمكن القول عن هذه اللجان أنها تبدو من حیث الظاهر ضمانة فعالة لصالح الموظف 

المخطئ في مواجهة تعسف الإدارة، و بالرجوع إلى تشكیلتها و كیفیة سیر أعمالها یتبین لنا 

الإداریة و ذلك في عدم فعالیتها، فالصوت الأخیر یرجع إلى صوت الرئیس التابع للسلطة 

حالة تساوي الأصوات بین ممثلي الإدارة و ممثلي العمال، و یكون صوته بطبیعة الحال 

لصالح الإدارة مما یؤثر سلبًا على مصداقیة هذا اللجان. مما یتوجب إعادة النظر في تشكیل 

 و ذلك بما یخدم المصلحة المتوازنة لكلا 06/03هذه اللجان المنصوص علیها من الأمر 

  الطرفین.

و بالرغم أن المشرع قد منح للإدارة حق تأدیب الموظف العام في حالة إخلاله بواجباته 

الوظیفیة و ارتكابه لجریمة تأدیبیة، قد منح بالمقابل ضمانات لهذا الموظف و ذلك من أجل 
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منع سوء استعمال السلطة و التعسف من طرف الهیئة المستخدمة، حیث نص المشرع على 

من الضمانات الهامة التي من شأنها حمایة حقوق الموظف و ذلك في جمیع المراحل العدید 

الإجرائیة و ذلك من أجل مساءلة عادلة لكل الموظفین، و من أهم هذه الضمانات إعلام 

الموظف بالأخطاء المنسوبة إلیه و منحه الحق في الاطلاع على الملف التأدیبي و الحق 

فع و سماع الشهود إلخ. و هذا ما یحقق له الاطمئنان النفسي و في الدفاع ة الاستعانة بمدا

  الاحساس بعدالة المساءلة التأدیبیة و خول له حق التظلم الإداري.

كما رفض المشرع الجزائري رقابة قضائیة و امكانیة اللجوء للقضاء و ذلك بالطعن بإلغاء 

  أدیبي.القرار التأدیبي قضائیًا و الطعن بالتعویض على القرار الت

  كما تطرقنا إلى انقضاء الدعوى و العقوبة التأدیبیة.

و النظام التأدیبي هو نظام قانوني یهدف إلى تحقیق التوازن من أجل حمایة المصلحة العامة 

و ضمان حسن سیر المرافق العامة من جهة و بین ضمان حقوق الموظف التأدیبیة المحمیة 

  قانونًا.

ببعض النتائج و الاقتراحات التي نستخلصها في النقاط  و في الأخیر نختم هذه الدراسة

  التالیة:

عدم حصر الأخطاء التأدیبیة من شأنه إعطاء السلسلة التأدیبیة حریة كبیرة في اعتبار  -

الفعل أو الامتناع عنه جریمة تأدیبیة، و ذلك لإنتفاء الرابطة اللصیقة بین الأخطاء 

  رغم ورود هذه الأخیرة على سبیل الحصر. المهنیة و ما یقابلها من عقوبات تأدیبیة

انتفاء الصلة بین الخطأ المهني و العقوبة التأدیبیة یجعل قرارات الإدارة عرضة  -

  للانتقاد.
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وجوب تقنین الأخطاء المهنیة على سبیل الحصر و ما یقابلها من عقوبات مناسبة  -

  لها كما في المجال الجنائي.

ع المرافق الإداریة سواء المحلیة أو المركزیة ضرورة استحداث هیئات مستقلة في جمی -

بالنسبة للإدارة أو الموظف، حتى لا تكون سلطة الإتهام و التحقیق في ید واحدة ألى 

  و هي سلطة التعیین ناهیك عن غیاب مبدأ الحیدة.

النص على إلزامیة إجراء تحقیق في حالة توقیع عقوبة تأدیبیة من الدرجتین الثالثة و  -

  الرابعة.

  عادة النظر في لقوانین المنظمة لسیر اللجان المتساویة الأعضاء و تحدیثها.إ  -

وجوب محاربة الفساد الإداري و الممارسات الغیر مشروعة كالرشوة و الوساطة و  -

  و استغلال النفوذ.  التزویر 

زیادة وعي الموظف و الرؤساء الإداریین بغرس القیم الأخلاقیة فیهم، و احیاء  -

من خلال إدراج مقاییس في هذا الصدد تدرس بالجامعات و المعاهد  الضمیر المهني

  الإداریة.

توعیة الموظفین بأخلاقیات المهنة و ذلك بتوفیر دورات تدریبیة من أجل تنمیة  -

  و تطویرها في الجانب الإداري.    مهاراتهم 

التي انشاء محاكم تأدیبیة من صلاحیاتها الفصل في المخالفات التأدیبیة الجسیمة و  -

تكون عقوبتها من الدرجة الثالثة و الرابعة. حتى تكون الجهة التي ستصدر الجزاء 

محایده و مستقلة تمامًا عن الإدارة و التي لا ینبغي أن یوكل لها توقیع  التأدیبي

  العقوبة التأدیبیة خوفًا     من إساءة هذا الحق بما یضر مصالح الموظف.

من خلال  03-06یفة العمومي الجزائري رقم ضرورة إعادة النظر في قانون الوظ -

استحداث تشریع وظیفي تأدیبي مستقل لتحقیق أكبر قدر من الضمانات التأدیبیة، و 

ن الموظف و وضع تقنین خاص بالإجراءات التأدیبیة حتى تكون واضحة لكل م

  و المحامي. القاضي الإداري
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  قابة فعالة على الإدارة.ضرورة العمل على تكوین قضاة إداریین مختصین لممارسة ر  -

  و في الأخیر لا یسعني أن أقول أن على یضع نصب أعینه رقابة الله قبل رقابة البشر.



  قائمة المراجع

  : )النصوص القانونیة1

  : القوانین-أ

الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون رقم -1

،المتضمن قانون الإجراءات المالیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة، 2008فبرایر25ل

    .2006أفریل  23الموافق ل  1429ربیع الثاني  17، بتاریخ 21العدد

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو  15المؤرخ في  03-06القانون   -2
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  :ملخص

یتناول ھذا البحث دراسة موضوع تأدیب الموظف العام ،فالنظام التأدیبي یعتبر 

  جزء من النظام الوظیفي ،و الخطأ ھو أساس ھذا النظام.

حیث تعتبر سلطة الإدارة في تأدیب موظفیھا المخلین بواجباتھم الوظیفیة من أھم 

من أجل تأدیة المھام  وسائل ضمان السیر الحسن للمرافق العامة و إستمراریتھا

  الملقاة على عاتقھا.

حیث قمنا بشرح و تصنیف درجات الخطأ و العقوبة التأدیبیة و مدى التناسب بینھما 

  ،كما أشرنا الى السلطة المختصة بالتأدیب. 03- 06حسب الأمر رقم 

و بالرغم أن المشرع قد منح الإدارة حق تأدیب في الموظف العام قد منح في نفس 

ضمانات للموظف قبل صدور القرار التأدیبي و بعده و أخیرا وضحنا كیفیة الوقت 

انقضاء كل من الدعوى التأدیبیة و العقوبة التأدیبیة عن طریق التقادم و رد 

  الاعتبار.

Summary :  
This research deals with a study of the discipline of a public 
employee. The disciplinary system is part of the jop system and 
error is the basis of this system. 9 where the authority of the 
administration to discipline its employees who violate their jop 
dutiesis one of the most important means of ensuring the proper 
functioning of public facilities and their continuity in order to 
perform the tasks entrusted to them.Where we explained and 
classified the degrees of error and disciplinary punishment and 
the extent of proportionality between them according to Order 
No. 06-03. and we also referred to the authority concerned with 
disciplinary measures. And although the legislator granted the 
administration the right to discipline the public employee.it 
granted at the same time guarantees to the employee before the 
issuance of the decision and after it. And finally we clarified 
how both the disciplinary lawsuit and the disciplinary 
punishment will be terminated by prescription and demeanor. 
Disciplinary 
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